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Abstract: 

This research aims to clarify and analyze the legal framework for banking operations in the 

Kingdom of Saudi Arabia, the obligations of banks operating in the Kingdom, the rules that 

govern the banking and monetary system in the Kingdom, the importance and basics of 

banking operations in each country and its economy, and I will explain the characteristics of 

banking operations, their types, methods of settling banking disputes, and the system that 

governs them. The researcher followed The analytical and descriptive approach, and the 

study concluded with several results and recommendations.: Most important results: First, 

Banking operations have existed since ancient times and are necessary for any civilization 

that wants to flourish, whether in the industrial, agricultural, commercial, or other fields. 

Second, I see that banking operations are one of the topics of private law that develop 

steadily and rapidly with any new technological development. Third, One of the first topics 

that the Saudi regulator was interested in setting legislative rules for is banking operations, as 

the Banking Control System was issued in the year 1386 AH. Fourth, The intensity of 

supervision and expansion of the powers of the Central Bank to supervise and control banks 

operating in the Kingdom due to the importance of banks and banking operations, as it is 

imperative for the Central Bank to ensure that these banks follow the monetary and banking 

policy in the Kingdom of Saudi Arabia. 

keywords: History of banks, development of banks, legal system for banking operations in 

the Kingdom, types of banking operations, characteristics of banking operations 
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  ا  السعودي نموذج النظام: طار القانوني للعمليات المصرفيةلإا

 وصفية تحليلية( دراسة (
 

  يعبدالمحسن عيد محمد آل عبود القحطان 

 ماجستير القانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة المجمعة، المملكة العربية السعودية

  الزهيريخالص  أشجان

 القانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة المجمعة، المملكة العربية السعوديةأستاذ  

 الملخص

الساعودية  الإطار القانوني للعملياا  المرارةية ةاي المملكاة العربياةيهدف هذا البحث إلي توضيح وتحليل 

ياة ملكاة وأهموالتزاما  البنوك العاملة ةي المملكة والقواعاد التاي تحكال الن اام المرارةي والنقادل ةاي الم

اعهاا العمليا  المررةية وأساسيتها ةي كل دولة واقترادها وسأوضح خرائص العمليا  المررةية وأنو

الوصايي، ة المنازعا  المررةية والن ام الذل يحكمها، وقاد اتباا البا اث المانهت التحليلاي ووطرق تسوي

نااذ القاادم مأن العمليااا  المراارةية موجااود   :أولا  وقااد انتهااد الدراسااة إلاان عااددئ ماال النتااائت والتوصاايا  

  رهأو غيا التجاارل،أو  الزراعاي،أو  الرناعي،وضرورية لأى  ضار  تريد الزدهار سواء ةي المجال 

ا: أرل أن العمليا  المررةية مل أكثر مواضيا القانون الخاص التاي تتواور باضاوراد وبسا رعة ماا ثانيا

ا: أن مال أول المواضايا التاي أهاتل بهاا المان ل الساعودل بوضاا   أل توور تكنولاوجي جدياد لقواعاد اثالثاا

ا:   ه 1386ي عام التشريعية لها هي العمليا  المررةية  يث صدر ن ام مراقبة البنوك ة د  رقابة شرابعا

 ية البناوكوتوسا صلا يا  البنك المركزل للإشراف والرقابة علن البنوك العاملة ةي المملكة وذلك لأهم

قديااة والعمليااا  المراارةية  يااث يحااتل علاان البنااك المركاازل التأكااد ماال إتبااا  هااذه البنااوك للسياسااة الن

 والمررةية ةي المملكة العربية السعودية 

المملكة،  تاريخ المرارف، توور المرارف، الن ام القانوني للعمليا  المررةية ةي كلما  الميتا ية:ال

  أنوا  العمليا  المررةية، خرائص العمليا  المررةية
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 المبحث التمهيدي: ماهية المصارف

 تعريف المرارفةي هذا المبحث سنبيل ماهية المرارف ولمعرةة ماهية المرارف ةان ذلك يستدعي 

يل وأهميتها وتاريخها ةسنتحدث ةي المولب الأول عل تعريف المرارف ويحتول هذا المولب علن ةرع

مررةية الير  الأول تعريف المرارف ةي الن ام السعودل والير  الثاني أهمية المرارف والعمليا  ال

ل هذا المولب علن ةرعي وسنذكر ةي المولب الثاني تاريخ المرارف والعمليا  المررةية وسيحتول

 النشأ  التاريخية للمرارف والير  الثاني توور العمل المررةي 

 المطلب الأول: تعريف المصارف

ي تعدد  تعرييا  المرارف ول يوجد تعريف وا د محدد لها ولكل لبد مل تواةر عناصر محدد  لك

ول ام السعودل ةي الير  الأيمكل تسمية مؤسسة معينة بالمررف وسنتورق لتعريف المرارف ةي الن 

 وأهمية المرارف والعمليا  المررةية ةي الير  الثاني 

 الفرع الأول: تعريف المصارف في النظام السعودي

أول يمكل تعريف المررف ) البنك ( لغة بأنه : مكان الررف ، وبه سمي البنك مررةا  أما اصولا ا  

علن أن يشتمل التعريف علن بعض الأعمال المحدد  ةقد تعدد  تعرييا  المرارف كما ذكرنا مل قبل 

التي يمارسها المررف  ليكون تعريف صحيح لتسمية مؤسسة معينة بالمررف ويكون لها الرية 

والرلا ية بالقيام بالعمليا  المررةية وبالرجو  إلن ن ام مراقبة البنوك ةإن الن ام لل يضا تعريف 

المررةية عل طريق ذكر أمثلة منها ةي اليقر  ب مل الماد   محدد ولكل الن ام  دد المقرود بالأعمال

الأولن التي نرد علن "أعمال تسلل النقود كودائا جارية أو ثابتة وةتح الحسابا  الجارية وةتح 

العتمادا  وإصدار خوابا  الضمان ودةا وتحريل الشيكا  أو أذونا  الررف وغيرها مل الأوراق 

كمبيال  وغيرها مل الأوراق التجارية  وأعمال الررف الأجنبي وغير ذا  القيمة وخرل السندا  وال

ذلك مل أعمال البنوك"  يمكل القول أن المررف )البنك(  هو "مؤسسة تجارية تعمل برية رئيسية 

يتبيل مل التعريف السابق أن المررف أو  1وعلن وجه العتياد ةي المضاربة علن النقود والئتمان"

يته بهذا السل يجب أن يقوم بالمضاربة علن النقود والئتمان برية رئيسية أل أن يكون البنك لكي يتل تسم

مجاله الأساسي و المعتاد وأن يقوم به بشكل متكرر مما يعني أنه اذا كان هنالك مؤسسة تجارية تعمل 

 لمؤسسة علن المضاربة ةي النقود ةقط ةلا يمكل تسميتها مررف )بنك( لتخلف عنرر الئتمان ةي هذه ا

 الفرع الثاني: أهمية المصارف والعمليات المصرفية 

وك ( دون وجود البن٢1مما لشك ول ريب ةيه ةي عررنا هذا أنه ل يمكل قيام الدول ةي القرن )

 والمرارف التي تقوم بدعل اقتراد هذه الدول والمشاريا التي تقوم بها وتدعل أيضا 

لمعيشية اواعوائهل القروض المسهلة مل أجل توةير ا تياجاتهل تسكيل وتمليك الأةراد داخل هذه الدول 

 وسأذكر أهمية المرارف والعمليا  المررةية والعمليا  المررةية علن الشكل التالي: 

 همية المرارف والعمليا  المررةية للدولة واقترادها:أ-1

غناء عنها لكل دولة مما ل شك ةيه أن المرارف والعمليا  المررةية تشكل أهمية ل يمكل الست

واقترادها بحيث تعتبر البنوك بمثابة  المحرك للنشاط القترادل ودةا عجلة التنمية وذلك بسبب اترالها 

                                                           
الرياض ، دار  - 11ط  -قرمان ، عبد  الر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية  1

  ٢٤٥م ، ص ٢٠٢٠الإجاد  ، 
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بالحيا  القترادية مل جميا نوا يها و لعلاقتها الوثيقة بالحكوما  والةراد مل خلال تقديل مختلف 

مكل لحكومة أل دولة إنشاء مشاريعها الضخمة الخدما  المررةية التي تدعل الدول واقترادها ةلا ي

سواء كاند هذه المشاريا ةي المراةق العامة أو المواصلا  العامة أو مشرو  صحي أو تعليمي أو أل 

مشرو  يتعلق بالدولة دون الدعل مل المرارف وعملياتها المررةية والسيولة النقدية والتسهيلا  التي 

 1والعمليا  المررةية ةي اقتراد كل دولة وتنميته  تقدمها  ويدل ذلك علن دور المرارف

ا:أ-٢  همية المرارف والعمليا  المررةية اجتماعيا

 ه ل يمكلهنا نذكر أهمية المرارف والعمليا  المررةية علن الحيا  الجتماعية لليرد وا تياجاته ةإن

هي ولليرد ذو الدخل المتوسط علن مستوى العالل تقريبا الحرول علن أهل الحقوق الأساسية لليرد 

د مكل اليررارف التي تالمسكل الذل يأويه ويأول عائلته دون القروض السكنية والأقساط التي تقدمها الم

ض مل الحرول علن مسكل ويمتد ذلك إلن تغوية ا تياجاته الأخرى وذلك بتواجد قروض الزواج وقرو

 المركبا  ومختلف الخدما  التي تمكل اليرد  تن مل تغوية كاةة ا تياجاته اليومية  

ا أ-3  همية المرارف والعمليا  المررةية تجاريا

ية تقوم علن السرعة والئتمان و يث ل يمكل توورها  دون الخدما  التي مل المعروف أن الحيا  التجار

تقدمها المرارف والعمليا  المررةية ةإن المرارف تمتلك الكثير مل الخدما  التي تدعل الحيا  

التجارية والتجار بتقديل التمويلا  التجارية لكاةة الأعمال التجارية وخدما  التأميل والعقود وخوابا  

ماد  والمستندا  الأخرى التي تردر مل البنك لرالح التاجر لتوةير ا تياجاته المختلية والتي تبعث العت

بالثقة والومأنينة للتعامل ما هذا التاجر وتوةر كذلك الدخار الستثمارل وةتح محاةظ استثماريه تمكل 

بالحيا  التجارية ةي دولة معينة عملائها مل التداول والمضاربة ةي الأسهل ول يكتين بالعمليا  المررةية 

بل يتعدى إلن تعاملا  التجارية الدولية بحيث ل يمكل للتجار  الدولية الستغناء عل الخدما  التي تقدمها 

المرارف لتجار الستيراد والتردير والضمانا  خاصة الكمبيال  ةي عمليا  الشحل البحرل 

 ٢ريا الضخمة لدعل وتمويل التجار  والتعاون بيل البنوك ةي مختلف الدول ةي المشا

ا:أ-٤  همية المرارف والعمليا  المررةية سياسيا

كان سابقا قيمة الدولر مرتبوا بالذهب وبعد ةك ربط الدولر الأمريكي عل الذهب وكان هذا القرار مل 

علن م وأجرى نيكسون ترتيبا يحدد قيمة الدولر 1٩٧1قبل رئيس الوليا  المتحد  نيكسون ةي عام 

مزيت مل المؤشرا  والقوى والعوامل السياسية وأيضا القترادية ويجدر بالذكر ان اتياق المملكة 

العربية السعودية علن ربط سعر البترول بالدولر الأمريكي عامل مهل علن هيمنة الدولر الأمريكي 

بالدولر الأمريكي ، مما علن القتراد العالمي ، و يث أن  العديد مل عملا  الدول  ول العالل مرتبوة 

يترتب عليه أن أل تغيير ةي العوامل السياسة والقترادية  ول العالل أو تغيير ةي السياسة النقدية للبنوك 

الكبرى يؤثر علن قيمة العملة ،  ويؤثر علن سعر اليائد  الذل يحدده البنك الييدرالي الأمريكي مما يؤثر 

ا علن البنوك المركزية  ول العا  3لل التي بدورها تحدد سعر اليائد  علن البنوك داخل إقليمها تبعا

 

                                                           
( مذكر  مكملة لنيل شهاد    BNAسعيدا  ، الرادق وآخرون ، دور البنوك التجارية ةي التنمية القترادية  الة البنك الوطني الجزائرل ) 1

   ٤٧م ، ص٢٠1٢الليسانس ةي العلوم القترادية ، جامعة قاصدل مرباح ورقلة ، ورقلة الجزائر ، 

  8،ص ٢٠18  ، جامعة  ماه ، ميلح ، هزا   ، عمليا  مررةية دولية ،  ما ٢

م ، عنوان 1٩/٠3/٢٠٢٤ةريحا  ، معاذ ، ) مل دون تاريخ نشر ( ، عنوان المقال ) يتحكل الدولر بالن ام المالي العالمي( ، تل الطلا  بتاريخ  3

 (/https://www.alhurra.com/shorthand-story/121العالمي -المالي-بالن ام-الدولر-الموقا )  يتحكل
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 المطلب الثاني: تاريخ المصارف والعمليات المصرفية

ان ةي عررنا الحالي أصبحد المرارف قلب التجار  والقتراد الوطني بشكل خاص والقتراد 

تورف الأهمية يجب أن نالعالمي بشكل عام ولكي نعرف لماذا تحل المرارف والعمليا  المررةية هذه 

 لتاريخها ونشأتها وةي هذا المولب سنتحدث عل تاريخ المرارف والعمليا  المررةية وكيف نشأ 

وور توسنتورق إلن النشأ  التاريخية للمرارف والعمليا  المررةية ةي الير  الأول ثل سنتحدث عل 

 العمل المررةي ةي الير  الثاني 

 الفرع الأول: النشأة التاريخية

تاريخ المرارف والعمل المررةي بيل الماضي والحاضر ول بد مل وجود اختلاةا  بيل العمل 

لال المررةي ةي الماضي والعمل المررةي ةي الحاضر ووجود أيضا التشابها  وسيتبيل لنا ذلك مل خ

 ذكر تاريخ ونشأ  المرارف والعمليا  المررةية بيل مختلف الحضارا  علن مر التاريخ ةقد عرف

عيل  ملعالل القديل العمليا  المررةية منذ عرور بعيد  ةان ما أل استقرار  ضارل يتشكل ةي زمل ا

ة أو يأتي معه دور العمليا  المررةية  وذلك ما أل توور  ضارل كان سواء ةي  الزراعة أو الرناع

 التجار  ومل أمثلة ذلك النشاط ةي العهود القديمة:

 )بلاد ما بين النهرين(-١

مل استحالة تحديد متن أو أيل بدأ  أول الأعمال المـررةية ةـي العالل ، إل أن  ضار   بالرغل

قرناا قبل الميلاد ةي بلاد ما بيل النهـريل  ةإن  3٤السومرييل والبابلييل الذيل عاشوا منذ أكثر مل 

( الذل هو of Chaldea and Uruk Temple الحيريا  التاريخية التي اكتـشيد معبـد أروك وشلديا  )

الذل أسس ةي مدينة سيبار بالقرب مل نهر   أثر تاريخي مـل الحـضار  البابلونية تبيل أقدم مبنن للريرةة

  1اليرا  

 )الهند(-٢

 ضار  وادل الهندوس ومنوقة هذه الحضار  كاند تشمل شمالي غربي الهند وباكستان الحالية وبعضا 

حضار  مدنا كما هو الحال ةي بلاد ما بيل النهريل مل أةغانستان وجنوب شرقي إيران وبند هذه ال

وطور  هذه الحضار  الزراعة وتدجيل الحيوانا  والتجار  ومل الأرجح وجود التعاملا  التجارية 

 ٢والعمليا  المررةية مثل الإقراض والقتراض  

 )اليونان(-٣

ن القديمة كان معاقا ةإن توور العمل المررةي ةي اليونا (Orsingher,1967:3).بحسب أور سنجر 

بسبب مستوى النشاط القترادل المحلي ، وصرامة القوانيل المحلية ، والحالة السيئة لوضا التجار  

والتبادل  تن اخترا  النقود المعدنية التي لل يعرف متن بالضبط كان اختراعها ومل اول مل سكها ، 

وا يقومون بمختلف العمليا  المررةية مل والذل توور بعدها العمل المررةي ةي اليونان القديمة وكان

استبدال النقود واستلام الوثائق ومنح القروض للأشخاص والحكوما  وإصدار خوابا  العتماد 

  3وصرف الكمبيال  والشيكا   تن وصلد ةي وقد قرير إلن المضاربة علن الأسعار 

                                                           
  3م ، ص٢٠1٥يوسف ، د  وائل ، التشريعا  المالية والمررةية ، عمان ، دار وائل للنشر ،  1

شاشي ، عبد القادر  سيل ، أصل وتوور العمليا  المررةية التجارية والإسلامية ، منشور ةي مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، القتراد  ٢

 36،   ص: ٢٠٠8،  ٢  ٢1الإسلامي ،  م

  36شاشي ، عبد القادر  سيل ، أصل وتوور العمليا  المررةية التجارية والإسلامية ، ص مرجا سابق ،   3
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 )مصر(-٤

قا الحالي لجمهورية مرر العربية وقد استقر   ضار  مرر القديمة علن ضياف نهر النيل وهو المو

عرةد الحضار  المررية القديمة بازدهارها بمختلف المجال  مثل الهندسة بحسب اورسنجر كان هنالك 

ن ام اقترادل بدائي ةي مرر قبل غزو الإسكندرية ولكل البوالمة أدخلوا النقود المعدنية ةي مرر ةوقا 

 تن قبل إدخال العملا  المعدنية إلن مرر كاند العملا   نيس التوور الذل  دث ةي اليونان مل قبل

ال العمليا  المررةية تبدأ مل تخزيل وإيدا  منتجا  الحراد ةي مخازن  كومية أدى ذلك إلن توور 

ن ام مررةي يمكل المزارعيل الذيل أودعوا منتجاتهل ةي مخازن الحكومة سحبها بأوامر سحب مكتوبة 

  1وسيلة لسداد الديون أيضا  منهل وبعد ذلك توور ةأصبحد

 )العالم الإسلامي (-٥

كان مل أثر بعثة رسولنا محمد صلن الله عليه وسلل ةي جزير  العرب وانتشار الإسلام أدى إلن تغيير 

كبير ةي كاةة مجال  الحيا  القترادية والجتماعية والسياسية والقانونية وتسبب ةي ظهور  ضار  

الستسلام التام لله و ده ل شريك غيره ، استوا  المسلمون ةيها تووير جديد  قائمة علن الخضو  و

التجار  الدولية إلن  د تيوق علن كل ما عرف مل قبل، و يث أن مكة وجهة المسلميل ةي كل مكان 

 ول العالل ةأن ذلك عزز التجار   يث يأتي المعتمرون والحجاج مل كل مكان لأداء مناسك الحت 

بتسويق منتجاتهل وسلعهل ةي نيس الوقد مما جعل مكة مزدهر  تجاريا  يث ازدهر  والعمر  ويقومون 

التجار  ةي المجتمعا  الإسلامية التي آلد إليها قياد  التجار  العالمية ما بيل الشرق والغرب منذ القرن 

ة النقل التاسا ميلادل ويعني ذلك ضمل ما يعنيه نمو أنشوة الترنيا والزراعة والتخزيل وازدهار  رك

، وسأذكر بعض الأمثلة علن  ٢والمواصلا  وما هذا التوور يستدعي معه توور العمليا  المررةية

 ذلك:

أثناء بعثة رسول الله صلن الله عليه وسلل كان التجار يسألون النبي صلن الله عليه وسلل عما يحل -1

كند أبيا الإبل ةي البقيا  ويحرم ةي باب الررف وذلك كما  دث ما ابل عمر رضي الله عنه  يث قال:

ةكند أبيعه بالدنانير وآخذ الدراهل وأبيا بالدراهل وآخذ الدنانير ةوقا ذلك ةي نيسي أتيد رسول الله صلن 

  3.الله عليه وسلل وسألته ةقال لي ل بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لل تيترقا وبينكما شيء

لناس وأموالهل ةكان يشترط علن المود  الذل الزبير بل العوام رضي الله عنه كان يستود  هل ا-٢

يستودعه المال أل يأخذه منه وديعة أمانة ةإنما يأخذه قرضا لأنه يخشن عليه الضيعة ةكان ل يحيظ المال 

ةقط بل يستثمره لأنه ةي  ال إذا أخذ المال أمانة و ي ا ةقط ةإذا هلك عنده دون تعد أو تقرير ةهو ليس 

ال قرضا أصبح المال ةي ذمته ةيربح بذلك مسؤول عنه وةي مقابل هذه المسؤولية مسؤول أما إذا أخذ الم

 ٤كان يستثمر المال 

تقر وراق التجارية غير النقدية ةلل يقف التعامل الناس علن  د المرارةة بيل العملا  اسالتعامل بالأ-3

 مثل:العمل بنماذج مل الأوراق التجارية التي كاند محمل قبول لدى الأسواق 

                                                           
 38مرجا سابق ، شاشي ، عبد القادر  سيل ، أصل وتوور العمليا  المررةية التجارية والإسلامية ، ص  1

  ٩1، ص ٢٠٠6،  الر مل ، مييض  ، التعامل بالأوراق التجارية ةي الشريعة الإسلامية ، المجلد الثالث ٢

م ، ٢٢/٠3/٢٠٢٤بل الويبي ، أ  منن ، عنوان المقال خبر  العمل المررةي بالحضار  الإسلامية ،)مل دون تاريخ نشر( ، تل الطلا  بتاريخ  3

 ( https://islamonline.net/archiveالإسلامي/   /-بالحضار -المررةي-العمل-عنوان الموقا )  /خبر 

م ، ٢٢/٠3/٢٠٢٤، عنوان المقال خبر  العمل المررةي بالحضار  الإسلامية ،)مل دون تاريخ نشر( ، تل الطلا  بتاريخ بل الويبي ، أ  منن  ٤

 (  https://islamonline.net/archiveالإسلامي/   /-بالحضار -المررةي-العمل-عنوان الموقا )  /خبر 
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ة: وهي تعهدا  مكتوبة بدةا مقادير نقدية عند الولب أو ةي موعد محدد للمستييد أو رقا  الريارة-أ

  املة وهي تقابل  اليا  السند لأمر 

ركاك: ميردها صك وسميد لأن الأوراق كاند تخرج مكتوبة مل المحرر إلن الركوك أو ال-ب

 مسمن ةيه وهو المعروف  اليا بالشيك الريارةة بدةا مقدار مل النقود لحامل الرك أو ال

السياتت: ميردها سيتجة و أصلها ةارسي سيته بمعنن الشيء المحكل ما تعرف  اليا ةي القوانيل -ج

 1 العراقية والسورية واللبنانية بنيس هذا السل المرادف لتعبير الكمبيالة

مليا  رةية وتوويرها لهذه العمما يتضح معه ازدهار الحضار  الإسلامية وتوسعها ةي العمليا  المر

لن بأةضل أشكالها لكي تشمل وتغوي جميا أشكال التعاملا  والريغ المختلية لها وكل ذلك مبني ع

 القرآن الكريل والسنة النبوية الكريمة وإجما  الرحابة وعلماء المسلميل 

 تطور العمل المصرفي : الفرع الثاني

د هر  وتوور  التجار  ةيها ةان ذلك يستدعي معه وجوذكرنا سابقا أنه كلما استقر   ضار  وازد

ملا  التعاملا  المررةية واتضح ذلك ةي الأمثلة التي طر ناها للحضارا  التي تواجد  ةيها التعا

ء ل الأنبياالمررةية بداية ةي بلاد ما بيل النهريل ومرورا بحضار  الهند واليونان ومرر  تن بعثة أع 

د لتوور ن آلة أةضل الرلا  والتسليل وازدهار الحضار  الإسلامية الذل مهوالمرسليل نبينا محمد وعل

 العمل المررةي  

م ةي مدينة سيينا إيواليا وقد تل 1٤٧٢يعد بنك بونتي دل باشي أقدم بنك ةي العالل  يث قد تأسس ةي عام 

إنشاؤه بتقديل القروض لليقراء والمحتاجيل وسرعان ما توسعد أعماله إلن جميا أنحاء إيواليا، ويعتبر 

لل أسسه الإخوان هانس وبول بنك برينبرج ثاني أقدم بنك ةي العالل إلن أنه أقدم بنك تجارل ةي العا

م ويقا مقره بمدينة هامبورغ ألمانيا وزاد نشاطه خلال ةتر  ازدهار مدينة 1٥٩٠عام  -برينبرج  

ول يزال البنك  16هامبورغ  يث أصبحد المدينة مركزا للنشاط المالي والتجارل ةي أواخر القرن ال

 ٢مملوكا بشكل جزئي لأ ياد المؤسسيل الأصلييل 

يل السابا والثامل عشر شهد  تلك الحقبة بداية تعامل المرارف ما الدولة وقد ساعد  ةي القرن

المرارف إلن إقراض الدولة مقابل الدةا ةي صور  ائتمان مما يحد مل المخاطر  ويزيد نسبة الأمان 

ر  ويرةا قيمة التمويل العام وتحولد هذه العلاقة وتوور  إلن شراكة رسمية بينهما مما أدى إلن ةك

المررف الوطني وما الوقد ظهر  الحاجة إلن مررف مركزل يعمل علن تن يل العلاقة بيل الدولة 

والمرارف  يث تورح الحكومة مل خلاله سنداتها عند الحاجة إلن تحريل أموال ومل نا ية أخرى 

 3يقوم المررف بأعمال المقاصة وتسهيل معالجة المعاملا  اليومية 
و مررف الجنرال ةي باريس وأصدر أوراقا نقدية إلن أن ثقة الجمهور قد م أسس جون ل1٧16ةي عام 

 18اهتز  بشأنها بسبب قرار الحكومة بخيض قيمتها إلن النرف ونتيجة للرواج التجارل ةي القرن ال 

لل تتوقف المحاول  إلن طرح أوراق نقدية لتوةير عملة قابلة للتداول بدل مل المعادن الثمينة وما مرور 

                                                           
  ٩٢ةي الشريعة الإسلامية ، ص مرجا سابق ، الر مل ، مييض ، التعامل بالأوراق التجارية  1

م ، عنوان الموقا ) 1٧/1٤/٢٠٢٤بنوك ةي العالل ، تل الطلا   ٥م( ،عنوان المقال ما هي أقدم 11/6/٢٠1٩بنوك مرر ) ٢

https://febanks.com/24079  ) 

م ، عنوان 1٧/٠٤/٢٠٢٤طلا  بتاريخ م ، تل ال٢٠1٧  ، سمير ، عنوان المقال تاريخ المرارف والأموال ، موسوعة الخدما  المررةية ،  3

 (  https://www.arabfinancials.org/encyclopediaالموقا )
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قد ازداد  الثقة ةي تلك الأوراق وذلك بعد الدعل الحكومي لها و رصها علن بقائها ةي  الة تداول الو

مل خلال منا استبدالها باليضة وبذلك تل تجنب خور الإةلاس وأصبح التضخل هو الضرر البديل والأقل 

مة العملة للمحاة ة م إلن اتخاذ الذهب معيار القي18٢1أذى سعاد  الحكومة البريوانية اعتبارا مل عام

  1علن قيمتها 

ةي نهاية ستينا  القرن الماضي توور  الخدما  المررةية بشكل كبير ب هور الآ  الررف وبعد أن 

تل تووير الشبكا  المالية وامتلاك بعض البنوك لشبكا  خاصة بها قامد بإصدار بواقا  تمكل  املها 

ريق أجهز  الرراف الآلي  والعاد  أن البنك مل الوصول إلن  سابه لدى البنك والسحب منه عل ط

ا سنويا عليه ، وما التوور المستمر ةي تقنية الترال  أصبح بالإمكان  المردر للبواقة يأخذ رسما

الربط بيل الأجهز  التابعة للبنوك التابعة للمن مة معينة ك ةيزا ةي أنحاء العالل ولذلك أصدر  البنوك 

تمكل صا بها مل الوصول إلن  سابه مل أل مكان ةي العالل تقريبا ، التجارية بواقا  صراف دولية 

وظهر  تقنية نقاط البيا التي يتل ةيها شراء السلا والمنتجا  والدةا ةي نقاط البيا ويتل الخرل مل 

 ٢الحساب مباشر  

دما  ةي عررنا الحالي أصبحد هنالك ثور  معلوماتية وإلكترونية أد  إلن إمكانية تقديل مختلف الخ

المررةية عل طريق الأجهز  الذكية دون الحاجة إلن زيار  ةرو  المرارف ،  وبانتشار الخدما  

المررةية المقدمة بدون ةرو  بنكية ويؤدل ذلك إلن عدم الحاجة إلن الكثير مل الخدما  المقدمة عل 

( ٢٠٧6م  )٢٠1٩ طريق ةرو  البنوك ،  يث كاند ةرو  البنوك ةي المملكة العربية السعودية ةي عام

( ةرعا ، ثل تقلص عدد اليرو  ةي التسعة أشهر 1٩3٢م )٢٠٢٢ةرعا وبعد ذلك بلغ عدد اليرو  ةي عام 

( ،  ويتوقا الخبراء القترادييل مستقبلا الستغناء عل الكثير مل 18٩6م إلن )٢٠٢3الأولن مل سنة 

 3كل كامل ةرو  البنوك  ول العالل وإمكانية الستغناء عل ةرو  البنوك بش

 التنظيم القانوني للعمليات المصرفية في المملكة: المبحث الأول

رف كما ذكرنا سابقا تاريخ وأهمية المرارف العمليا  المررةية مما يستدعي ما ذلك تن يل للمرا

حتول يوالعمليا  المررةية ولذلك سنتحدث ةي هذا المبحث عل البنك المركزل ةي المولب الأول الذل 

المولب  البنك المركزل ةي الير  الأول وعلاقة البنك المركزل بغيره ةي الير  الثاني وةيعلن نشأ  

الثاني قواعد ممارسة العمليا  المررةية ةي المملكة سنتحدث عل الترخيص بممارسة العمليا  

 المررةية ةي الير  الأول والتزاما  البنوك العاملة ةي المملكة ةي الير  الثاني  

 البنك المركزي: لالمطلب الأو

ي تضا تكمل أهمية البنك المركزل ةي أنه المرجا الأول للبنوك العاملة ةي المملكة وهو الجهة الت

ن تاريخ المبادئ والسياسا  التي تلتزم ةيها البنوك العاملة ةي المملكة وةي هذا المولب سنتعرف عل

  ركزل بغيره ةي الير  الثانيوكييية نشأ  البنك المركزل ةي الير  الأول وعلاقة البنك الم

 

 نشأة البنك المركزي: الفرع الأول
                                                           

م ، عنوان 1٧/٠٤/٢٠٢٤م ، تل الطلا  بتاريخ ٢٠1٧  ، سمير ، عنوان المقال تاريخ المرارف والأموال ، موسوعة الخدما  المررةية ،  1

 (  https://www.arabfinancials.org/encyclopediaالموقا )

 ٢٥٤-٢٥3، ص ٠6م( ، دور التكنولوجيا المررةية ةي ظل تحرير الخدما  المررةية ، مجلة القتراد الجديد/العدد ٢٠1٢علي، أ  توبيل ، ) ٢

م ، تل الطلا  بتاريخ ٢٠٢3ةرعا بالتسعة أشهر الأولن  18٩6م ، انخياض ةرو  البنوك ةي السعودية إلن 1٠/1٢/٢٠٢3تاريخ النشر  3

 (   https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1690501م ، عنوان الموقا ) 1٧/٤/٢٠٢٤
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 أولا: تاريخ البنك المركزي 

ما توور المرارف والعمليا  المررةية وأثرها المهل علن القتراد العام وتنميته كما وضحنا سابقا 

المركزل للدولة  ظهر ال تياج إلن مؤسسة نقدية  كومية للمحاة ة علن الستقرار النقدل ويلعب البنك

دورا مهما ةي تنمية اقترادها عبر تحقيق الستقرار المالي والنقدل بالإضاةة إلي الأدوار التنموية 

الأخرى ول يكون للبنك المركزل  القدر  علن المناةسة أو العتماد علن السوق بخلاف البنوك الأخرى 

وأقدم بنك مركزل  ول العالل ، وقد  وكان أول بنك مركزل هو البنك المركزل ةي السويد ةكان أول

 1م 1668تأسس البنك المركزل ةي السويد عام 

ها تيجة إنتاجنبعد زياد  إيراد المملكة العربية السعودية ةي القرن العشريل خاصة بعد زياد  إيراداتها  

لمملكة اي للبترول وترديرها كاةة أنحاء العالل ظهر  الحاجة إلن إنشاء جهة تتولن الشئون النقدية ة

 وذلك لكي تحقق التوازن المالي وتحاةظ عليه 

م ، وتل اةتتا ها ٢٠/٤/1٩٥٢وصدر أول مرسوم ملكي بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودل ةي عام 

للعمل ةي شهر أكتوبر مل ذا  السنة ، وما زياد  التوورا  ةي النشاط المررةي ةي المملكة العربية 

دور مؤسسة النقد لكي تيرض رقابتها علن البنوك العاملة ةي المملكة ، وتل  السعودية  استدعن ذلك زياد 

ذلك ما صدور الن ام الجديد لمؤسسة النقد العربي السعودل ، الذل صدر بموجب المرسوم الملكي رقل 

 ٢م 1٥/1٢/1٩٥٧بتاريخ  ٢3

عودل المركزل الس ( لن ام البنك36هـ صدر المرسوم الملكي رقل )م/11/٤/1٤٤٢وبعد ذلك  ةي تاريخ 

ل مل نيس الن ام علن "يحل الن ام محل ن ام مؤسسة النقد العربي السعود ٢6، وقد نرد الماد  

 دد هـ  ويلغي كل ما يتعارض معه مل أ كام" و٢3/٧/13٥٥بتاريخ  ٢3الرادر بالمرسوم الملكي رقل 

والقيام  داخل البلاد وخارجهامهام البنك الرئيسية ومل أبرز هذه المهام إصدار ودعل النقد السعودل 

كزل بأعمال مررف الحكومة ومراقبة المرارف التجارية وتوور  الأدوا  التي يستخدمها البنك المر

المحلية  ةي تحقيق هذه الأهداف تماشيا ما التوورا  التي شهدها القتراد السعودل ةي السوق المالية

 والدولية 

ل دول عالل المتقدم والنامي وخاصة ةي المملكة العربية شاهد القوا  النقدل والمررةي ةي كثير م

السعودية توورا  ضخمة لل تشهدها أل قواعا  أخرى خلال ربا القرن الماضي ، وقد تحقق ذلك 

بسبب التقدم والتغيرا  المتسارعة ةي عد  مجال  مل هذه الترال  وتقنية المعلوما  وبرامت 

ل الخدما  المررةية والمالية ، وسرعة انتقال رؤوس الأموال الحاسب الآلي والتناةس الهائل لتقدي

وانيتاح الأسواق علن بعضها وتبني المعايير الدولية للرقابة والشياةية وقد تعامل القوا  المررةي ةي 

المملكة ما تلك التغيرا  عل طريق تيعيل دور القوا  الخاص وذلك ةي تنمية تن يل السوق المالية 

المالية الحكومية ويخدم القوا  المررةي النقدل المحلي  اليا بياعلية عالية وذلك مل للأسهل والأوراق 

                                                           
-م ، عنوان الموقا،) ما18/٠٤/٢٠٢٤المركزية علن مستوى العالل ، تل الطلا  بتاريخ  م( ، عنوان المقال ما هي أقدم البنوك1٠/٢٠٢3/٢) 1

 (https://www.cnbcarabia.com/115374/2023/24/10العالل؟-مستوى-علن-المركزية-البنوك-أقدم-هي

  ٢٤٧نية ةي المملكة العربية السعودية ، صمرجا سابق ، قرمان ، عبدالر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانو ٢
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خلال تقديل أ دث واشمل الخدما  ويقوم البنك المركزل بدور الرقابة ودعل التغييرا  التي تقوم بتووير 

 1العمليا  المررةية ةي المملكة

ن البنك يتمتا بالشخرية العتبارية والستقلال طبقا للماد  الثانية مل ن ام البنك المركزل السعودل إ

المالي والإدارل ويرتبط تن يميا بالملك يكون له مقر رئيس ةي مدينة الرياض وله أن ينشئ ةروعا أو 

مراكز نقد داخل المملكة أو اةتتاح مكاتب أو تعييل وكلاء ومراسلي خارج المملكة ، و تن  ما وجود 

ل المالي والإدارل للبنك المركزل ةإنه يح ر عليه الشتغال بالتجار  أو الشخرية العتبارية والستقلا

المساهمة ةي الأعمال التجارية أو أن يكون له مرلحة ةي أل مشرو  تجارل أو صناعي أو زراعي عدم 

ما هو ضرورل لتحقيق أهداةه ول يمكل للبنك شراء العقارا  أو امتلاكها عدا ما يحتاجه للقيام بأعماله أو 

لغرض تنويا استثماراته الأجنبية ويحضر علن البنك تمويل الحكومة وإقراضها أو تمويل أو إقراض أل 

شخص لرية طبيعية أو اعتبارية ويستثنن مل ذلك المؤسسا  الماليه لغرض إدار  السيولة ومواجهة 

 ٢ الأزما  بقرار مل المحاةظ وةق ضوابط يضعها المجلس

سعودل ممثلا للبنك أمام القضاء وةي علاقاته ما الغير وله تيويض غيره يكون محاةظ البنك المركزل ال 

 3ةي ذلك 

 ثانيا: الشخصية المعنوية للبنك المركزي

ويكون للبنك مجلس إدار  يشرف علن أعمال البنك ويكون المسؤول بشكل عام عل  سل سير الإدار  وله 

ك وللمجلس أن يضا ما يلزم مل الن ل الختراصا  كاةة التي تلزم لتحقيق ذلك وةقا لأهداف البن

 ٤والتعليما  واللوائح والسياسا  بحسب ما يراه ضروريا وملائمة لسير الأعمال ةي البنك 

أو  ز تيتيشهاو سب الماد  السابعة مل الن ام تتمتا أصول البنك وإيراداته وممتلكاته بالحرانة ول يجو 

ل كان  جزها أو الستيلاء عليها أو مرادرتها أو نز  ملكيتها ول تخضا لإجراءا  الإةلاس بأل شك

  سب  

 ثالثا: أهداف البنك المركزي 

  ددها الن ام صرا ة ةي الماد  الثالثة منه  يث نرد سنتحدث عل أهداف البنك المركزل والتي

 صرا ة علن " يهدف البنك إلن التي

 النقدل المحاة ة علن الستقرار-1

 عل استقرار القوا  المالي وتعزيز الثقة بهد-٢

 دعل النمو القترادل"-3

 رابعا: وظائف البنك المركزي 

 الرلا يا   الواسعة والختراصا  ما يكييأهمية وأساسية البنك المركزل جعل له مل 

 لتحقيق أهداف البنك ويمكل  رر صلا يا  واختراصا  البنك المركزل كالآتي:

 إصدار وإدار  النقد-1

                                                           
، تل الطلا  عليه بتاريخ  ٢٠٠3السيارى ،  مد بل سعود ، عنوان المقال  التوورا  النقدية والمررةية ةي المملكة العربية السعودية ،  1

 م عنوان الموقا٢٠/٠٤/٢٠٢٤

 sa/news/pages/news14240808)- (https://sama.gov.sa/ar 

 هـ 11/٤/1٤٤٢بتاريخ  36لسادسة مل ن ام البنك المركزل الرادر بالمرسوم الملكي رقل م/الماد  ا ٢

 هـ  11/٤/1٤٤٢بتاريخ  36الماد  الثالثة عشر  مل ن ام البنك المركزل الرادر بالمرسوم الملكي رقل م/ 3

 هـ  11/٤/1٤٤٢بتاريخ  36الماد  العاشر  مل ن ام البنك المركزل الرادر بالمرسوم الملكي رقل م/ ٤
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مه بما ةي ( مل الماد  الرابعة ةي الن ام باختراص البنك المركزل بإصدار النقد وتن ي1ذكر  اليقر  )

ل الأخرى ية وطر ها وسحبها وإلغائها وإدارتها و مايتها والأعماذلك سك وطباعة وإصدار العملة الوطن

( مل ٥اليقر  )و( ٤كاةة ذا  العلاقة بما ل يخالف أ كام ن ام النقد العربي السعودل ، كما ذكر  اليقر  )

جنبية نيس الماد  أن البنك يختص أيضا ةي وضا إدار  السياسة النقدية وتن يل سوق صرف العملا  الأ

 ول الو يدواستثمار ا تياطا  النقد الأجنبي ، ونرد الماد  السابعة عشر علن "البنك هو المسؤ وإدار 

 عل وضا السياسة النقدية وتنييذها واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية" 

 لرقابة علن المؤسسا  المالية ون ل الدةا ا -٢

إصدار الية وةقا للأن مة ذا  العلاقة ويختص البنك المركزل بالرقابة والإشراف علن المؤسسا  الم

ة بحماية اللوائح والتعليما  ذا  الرلة بهذه المؤسسا  وأعمالها ووضا التعليما  والإجراءا  الكييل

 ة ، اتخاذعملاء المؤسسا  المالية ، وضا الختبارا  والشتراطا  المهنية المترلة بالمؤسسا  المالي

ر شاء وتوويد مل ارتكاب الجرائل المرتبوة بالمؤسسا  المالية ، وإنالإجراءا  والتدابير المناسبة للح

ن لإشراف علالبنن التحتية لن ل المدةوعا  الوطنية وإصدار القواعد والتعليما  والتراخيص والرقابة وا

 ن ل المدةوعا  والتسويا  والمقاصة ةي مجال 

واعد التعليما  الخاصة بها و الرقابة اختراصه ، وتووير وتشغيل منرا  التقنيا  المالية إصدار الق

 1 والإشراف عليها

 مررف الحكومة -3

حكومة ( مل الماد  الرابعة مل الن ام بوظيية مررف ال6يقوم البنك المركزل السعودل  سب اليقر  )

 ومستشارها ةي الشؤون النقدية والمالية والمررةية 

طلب مل  البنك بالنيابة عل الحكومة وبناء علنكما نرد الماد  التاسعة عشر  مل نيس الن ام "يقوم  

 وزير المالية أو مل ييوضه بما يأتي:

 تح وتسوية ومتابعة الحسابا  الجارية وتسجيل بيانا  الإيرادا  الحكومية ة-1

  يظ الودائا والحسابا  -٢

 لإشراف علن إصدار أو تنييذ دةا العتمادا  محليا" ا-3

وةقا  يقوم البنك بأعمال مررف الحكومة  يث تورد ةيه كاةة إيرادا  الحكومة و تررف مل مدةوعاتها

 للتعليما  المبلغة مل وزير المالية

 لرقابة علن القتراد والن ام المررةي ةي المملكة ا-٤

زمة  يث نص الن ام علن "وضا وإدار  السياسا  ال ترازية واتخاذ الإجراءا  والتدابير اللا

للمؤسسا  المالية واتخاذ الإجراءا  والتدابير اللازمة للمساهمة ةي مواجهة الضورابا  والأزما  

( مل الماد  الرابعة  مل 18،  1٧، ووةقا لليقرتيل ) ٢القترادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية"

سسا  المالية والقوا  المالي واقتراح الن ام أنه يكون للبنك اقتراح مشاريا الأن مة ذا  العلاقة بالمؤ

تعديل القائل منها والرةا عنها لستكمال الإجراءا  الن امية ةي شأنها وأن يتل التنسيق معه ةي شأن إعداد 

                                                           
لبنك المركزل اليقر  الثانية، والثالثة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة ، والعاشر ، والحادية عشر  ، والرابعة عشر ، مل الماد  الرابعة مل ن ام ا 1

 هـ 11/٤/1٤٤٢بتاريخ  36الرادر بالمرسوم الملكي رقل م/

 هـ11/٤/1٤٤٢وتاريخ  36اليقر  العشر  مل الماد  الرابعة مل ن ام البنك المركزل السعودل الرادر بالمرسوم الملكي رقل م/ ٢
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واقتراح مشاريا الأن مة وتعديل قائل منها التي قد تترتب عليها آثار علن الأوضا  النقدية واستقرار 

 المركزل تعريف المرولحا  والنروص الوارد  ةي الن ام وتيسيرها  القوا  المالي، ويكون للبنك

امل شذكر  الماد  الخامسة والعشرون مل الن ام أنه يجب علن البنك تقديل تقرير إلن الملك يكون 

وذلك  لأ دث التوورا  المالية والقترادية ةي المملكة وتقرير مراجعي الحسابا  الخارجييل للبنك

وسيلة منررمة ويزود وزير المالية بنسخة منه وتنشر نسخة مل ذلك ةي التوقيد والللسنة المالية ال

 المناسبيل  

 يل المملكة وتوقيع الاتفاقيات الدوليةتمث-٥

يقوم البنك المركزل بالتمثيل والمشاركة ةي المن ما  والهيئا  والمحاةل والمؤتمرا  الإقليمية والدولية 

ق الإجراءا  الن امية ، والتعاون وتبادل الخبرا  ما البنوك التي شارك ةيها بعضويته وذلك وة

المركزية الأخرى والجها  الن ير  له والمن ما  الإقليمية والدولية وبيو  الخبر  المتخررة داخل 

المملكة وخارجها ويكون ذلك ةي  دود اختراصاته ، ويقوم البنك بإعداد البحوث والدراسا   ونشر 

  1ختراصه الإ رائيا  ةي مجال ا

جنبية يعنن البنك عند تواصله ما الجها  الرقابية والإشراةية الأ“ونرد الماد  الحادية والعشرون 

 المماثلة والمن ما  الدولية ذا  الرلة بما يأتي 

ن تووير العلاقا  وتعزيز سبل التواصل ما تلك الجها  والمن ما  مل خلال تنسيق المحاة ة عل -1

 عقد الجتماعا  وجلسا  العمل و ضورهاالزيارا  وتبادلها، و

 تابعة ما يردر مل التقارير والمعلوما  مل تلك الجها  والمن ما " م-٢

بية أو للغة العرطبقا للماد  الثانية والعشرون مل الن ام ةإنه يخول للبنك إبرام العقود والتياقيا  با  

ثناء ذلك قره المجلس مل سياسا  ويجوز استبغيرها مل اللغا  وتخضا عقود البنك والتياقيا  إلن ما ي

 ةي  ال  التي تقتضيها مرلحة البنك علن أن ينص علن إخضا  عقود واتياقيا  لقوانيل أجنبية

اقيا  ويخضا ةي ذلك وةقا للسياسا  الرادر  مل المجلس يجوز ةي تلك الحال  تضميل العقود والتي

ةي  أو أن ينص ةيها علن اللجوء إلن التحكيل للبدأ كاما تخضا بمقتضاها لختراص محاكل أجنبية 

 المنازعا  التي قد تنشأ  يالها 

 خامسا: تكوين مجلس إدارة البنك

يتكون المجلس مل سبعة أعضاء  المحاةظ رئيسا للمجلس ، ونائب المحاةظ عضويل ، ويكلف المحاةظ 

الجتما   ،  وخمسة أعضاء مل غير أ د النائبيل لرئاسة اجتما  المجلس ةي  ال عدم تمكنه مل رئاسة 

موظييل الحكومة ويكون ترشيح هؤلء الأعضاء بالتياق بيل المحاةظ ووزير المالية ويكون تعيينهل بأمر 

ملكي  ومد  عضويتهل سبا سنوا  قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وإن انتهد مد  العضو دون أن يجدد 

عضو ةي عضويته، وتحدد مكاةآ  أعضاء المجلس ومزاياهل بأمر له أو أن يعييل آخر بديلا عنه يستمر ال

   ٢ملكي بناء علن اقتراح مل وزير المالية وبالتنسيق ما المحاةظ

يشترط ةي أعضاء المجلس ،  سب الماد  التاسعة مل الن ام، أول أن يكون سعودل الجنسية ، ثانيا أن 

يكون مل ذول الكياية والخبر  ذا  العلاقة بعمل البنك ، ثالثا أل يكون قد سبق الحكل عليه ةي جريمة 

                                                           
بتاريخ  36اليقر  الثانية عشر ، والثالثة عشر ، والخامسة عشر  ، مل الماد  الرابعة مل ن ام البنك المركزل الرادر بالمرسوم الملكي رقل م/ 1

 هـ   1٤٤٢/٤/11

 هـ  11/٤/1٤٤٢بتاريخ  36الماد  الثامنة مل ن ام البنك المركزل الرادر بالمرسوم الملكي رقل م/ ٢
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د أشهر إةلاسه أو إعساره أو امتنا مخلة بالشرف أو الأمانة ما لل يكل قد رد إليه اعتباره، رابعا أل يكون ق

عل الوةاء بديونه ، خامسا أل يكون شاغلا لأل منرب أو وظيية ةي جهة عامة أو لدى أل مل 

المؤسسا  المالية أو أن يكون مل مراجعي  ساباتها ، سادسا أل يكون مالكا أو وكيلا لمكتب مراجا 

  سابا  خارجي 

ل ثلاثة أشهر أو كلما دعد الحاجة إلن ذلك بدعو  مل رئيس ينعقد المجلس بدعو  مل رئيسه  مر  ك 

المجلس أو بولب مل ثلاثة أعضاء علن الأقل ، ل يكون الجتما  صحيحا إل بحضور أغلبية الأعضاء 

علن الأقل علن أن يكون مل بينهل رئيس المجلس أو نائبه المكلف ، وتردر قرارا  المجلس بأغلبية 

علن الأقل وةي  الة تساول ةي الأصوا  يرجح الجانب الذل يكون ةيه أصوا  الأعضاء الحاضريل 

رئيس المجلس ويجوز أيضا الترويد باستخدام الوسائل الإلكترونية ، وللمجلس الستعانة وأن يدعو 

لحضور اجتماعاته مل يرغب مل يرغب مل ذول الكياية والخبر  والمختريل مل موظيي البنك أو 

المجلس مل مشور  أو بيانا  أو إيضا ا  ول يكون لهل  ق ةي الترويد ، غيرهل لتقديل ما يولبه 

ويعيل المجلس أمينا للسر مل موظيي البنك ويحدد اختراصاته ومكاةآته ومد  التعييل ، وتدون محاة ة 

  1جلسا  المجلس وقراراته ويوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون وأميل السر

( مل ٢لن الملك طلب تعييل بديل لأل مل أعضاء المجلس وةقا لليقر  )يجب علن المحاةظ أن يرةا إ

الماد  الثامنة مل الن ام وذلك ةي  الة وةا  العضو ، أو ةقد العضو أ د شروط العضوية المنروص 

عليها ةي الن ام ، أو إذا طلب العضو الإعياء ، أو عند تغيبه ثلاثة اجتماعا  متتالية دون عذر يقبله 

دون مواةقة مل رئيس المجلس ، وأيضا ةي  الة إذا أصبح العضو غير قادر علن أداء مهماته  المجلس أو

، ويجب علن ٢ لأل سبب ، أو إذا أخل بأل مل واجباته إخلال جسيما وذلك وةقا لتقدير للمجلس وما يقرره

أداء عضو المجلس الإةراح ةي  الة كاند هنالك مرلحة تتعارض بشكل مباشر أو غير مباشر ما 

مهماته وذلك قبل أول اجتما  للمجلس أو عند نشوء ذلك ويح ر علن العضو المشاركة ةي الترويد ةي 

وةقا للماد  الرابعة والعشرون مل الن ام ةإنه يحضر علن   3الموضوعا  التي تتعارض ما مرالحها

  المالية سواء أعضاء المجلس إةشاء أل بيانا  أو معلوما  تتعلق بشؤون البنك أو بشؤون المؤسسا

   أثناء عملهل أو بعد تركهل العمل

 سادسا: وظائف مجلس إدارة البنك المركزي 

و دد  مهمته الرئيسية هو إدار  البنك المركزل وتسيير أعماله بشكل يحقق الأهداف مل إنشاء البنك

 لإشرافالن ام صلا يا  ووظائف مجلس الإدار  ةي البنك المركزل  ةقد نص علن "يتولن المجلس ا

ة علن أعمال البنك ويكون المسؤول بشكل عام عل  سل سير الإدار  وله الختراصا  كاةة اللازم

سياسا  لتحقيق ذلك وةقا لأهداف البنك وللمجلس أن يضا ما يلزم مل الن ل والتعليما  واللوائح وال

ل ل ن سبيل المثابحسب ما يراه ضروريا وملائما لسير الأعمال ةي البنك وةقا لن امه ومل ذلك عل

 الحرر الآتي:

 عتماد الستراتيجيا  والخوط التشغيلية للبنك ا-1

 إقرار اللوائح الداخلية واللوائح الإدارية والمالية والينية والرقابية ولئحة الموارد البشرية -٢
                                                           

 هـ  11/٤/1٤٤٢بتاريخ  36الماد  الحادية عشر  مل ن ام البنك المركزل الرادر بالمرسوم الملكي رقل م/ 1

 الماد  الثانية عشر  مل ن ام البنك المركزل   ٢

 ة عشر  مل ن ام البنك المركزل  الماد  السادس 3
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 بنك إقرار الهيكل التن يمي لل-3

 تحديد السنة المالية للبنك -٤

 رار  ساباته الختامية للبنك وإق اعتماد الميزانية العامة-٥

 عتماد تعييل مراجا أو مراجعي الحسابا  الخارجييل للبنك وتحديد أتعابهل ا-6

 إنشاء ةرو  أو مكاتب للبنك -٧

 تابعة التقارير الدورية التي تقدم عل سير العمل ةي البنك م-8

أعضائه أو مل سواهل يكون لها لمجلس ةي سبيل تحقيق اختراصاته تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة مل ل-٩

مل مهما  وصلا يا  واختراصا  للبنك ويحدد ةي قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها 

 واختراصاتها ومكاةآتها ويكون لها الستعانة بمل تراه لتأدية المهما  المعهود بها إليها 

تراصا  إلن مل يراه للمجلس تيويض بعض اختراصاته للمحاةظ يكون للمحاةظ تيويض تلك الخ-1٠

  1مل موظيي البنك وةق ضوابط وجدول صلا يا  يعتمدها المجلس"

المحاةظ وونص الن ام أيضا علن "يكون للبنك محاةظ متيرغ بمرتبة وزير يعيل وتحدد مزاياه بأمر ملكي 

تي عمال اللأاهو المسؤول التنييذل عل إدار  البنك ويتولن تنييذ سياساته ومهماته وتسيير شؤونه ويباشر 

 يراها ضرورية وملائمة القيام بها وةقا للن ام ومل ذلك علن سبيل المثال ل الحرر الآتي

 التي يردرها المجلس تنييذ القرارا -1

 قديل تقارير دورية إلن المجلس عل أعمال البنك ومنجزاته ونشاطاتهت-٢

 اصهقديل القترا ا  إلن المجلس ةي شأن الموضوعا  الداخلة ةي اخترت-3

 مثيل البنك أمام القضاء وةي علاقاته ما الغير وله تيويض غيره ةي ذلكت-٤

 ذا مهما  وصلا يا  البنك وةق ضوابط وجدول صلا يا  يعتمدها المجلسه-٥

 قتراح الستراتيجيا  والخوط التشغيلية للبنكا-6

 إبرام التياقيا  والعقود-٧

لما  ستشاريل داخل المملكة وخارجها وتحديد مزاياهل وةقاعييل موظيي البنك والتعاقد ما الخبراء والمت-8

 يقره المجلس

اةتتاح مراكز النقد وتعييل الوكلاء والمراسليل وللمحاةظ تيويض بعض اختراصاته إلن مل يراه مل -٩

  ٢موظيي البنك"

 علاقة البنك المركزي بغيره: الفرع الثاني

بغيره و يث أن البنك المركزل السعودل يختص كما ةي هذا الير  سنتحدث عل علاقة البنك المركزل 

هو الحال ةي جميا الدول ةإن البنك المركزل السعودل يختص بمراقبة البنوك العاملة ةي المملكة سواء 

كاند بنوكا وطنية أو ةروعا للبنوك الأجنبية ويحرص البنك المركزل السعودل علن السترشاد بالمعايير 

عها المؤسسا  الدولية لتقوية ممارسا  السوق والتحقق مل التزام هذه البنوك والمبادئ المالية التي تض

 3بتنييذ السياسة النقدية والئتمانية والمررةية التي تنتهجها الدولة 

                                                           
 الماد  العاشر  مل ن ام البنك المركزل   1

 الماد  الثالثة عشر  مل ن ام البنك المركزل السعودل   ٢

مرجا سابق ، السيارل ،  مد بل سعود ، عنوان المقال التوورا  النقدية والمررةية ةي المملكة العربية السعودية ، عنوان الموقا  3

(https://sama.gov.sa/ar-sa/news/pages/news14240808) 
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بمزاولة  تبدأ رقابة البنك المركزل السعودل علن البنوك العاملة ةي المملكة منذ تقديل طلب الترخيص

إيقا   بعد ذلك طوال ةتر  ممارسته لنشاطه، كما أن للبنك المركزل سلوةالأعمال المررةية، وتستمر 

ق ة، وسنتورالجزاء علن البنك الذل يخالف القواعد المقرر  للعمل المررةي ةي المملكة العربية السعودي

ل نك المركزلرقابة البنك المركزل علن البنوك العاملة ةي المملكة وذلك ةي مر لة الترخيص، ورقابة الب

 مررةي علن البنوك العاملة ةي المملكة ةي المر لة اللا قة للترخيص وأثناء ممارسة نشاط العمل ال

 أولا: رقابة البنك المركزي في مرحلة الترخيص 

البنك المركزل السعودل هي الجهة التي خولها المن ل الرقابة علن البنوك العامله ةي المملكة بموجب 

هـ، و يث أوجب الن ام تقديل ٢٢/٢/1386بتاريخ  ٥لمرسوم الملكي رقل م/ن ام مراقبة البنوك الرادر با

طلب منح الترخيص ةي مزاولة الأعمال المررةية ةي المملكة إلن البنك المركزل الذل يقوم بعد  روله 

  1علن كاةة البيانا  الضرورية بدراسة الولب وتقديل توصياته بشأنها لوزير المالية والقتراد الوطني

منح  رقابة البنك المركزل أثناء مر لة الترخيص بأن يقوم بدراسة الولب المقدم ومدى ملائمةةإن 

دم الترخيص لمختلف ال روف ةي المملكة والتأكد مل توةر جميا البيانا  الضرورية، وبعد ذلك يق

 توصياته بشأن الولب لوزير المالية 

 ثانيا: رقابة البنك المركزي بعد الترخيص 

ب ترخيص قابة البنك المركزل السعودل علن البنوك العاملة ةي المملكة بعد منح مقدم الولل تتوقف ر

نوك داخل القيام بالعمليا  المررةية ويقوم البنك المركزل السعود بدوره الإشراةي والرقابي علن الب

ملكة داخل الم البنوكبالتأكد مل اتبا   ويقوم المملكة وةق أ دث المعايير والممارسا  المتعارف عليها دوليا

لك ذلتأكد مل للسياسة القترادية والمررةية التي والمالية التي تنتهجها المملكة وللبنك صلا يا  عد  ل

 وتتمثل هذه الرقابة ةيما يلي:

 لطة وضع القواعد المتعلقة بالعمليات المصرفيةس-أ

 لرقابة علن البنوك كما ذكرنا سابقا ةإن ن ام مراقبة البنوك منح البنك المركزل سلوة ا

العاملة ةي المملكة العربية السعودية وسلوة وضا القواعد الن امية لهذه العمليا  ةقد أجاز الن ام للبنك 

 :٢المركزل بعد مواةقة وزير المالية والقتراد الوطني سلوة وضا القواعد العامة للمسائل التالية 

 أكثر تقديمها لعميل وا د   لحد الأعلن لمجمو  القروض التي يجوز لبنك أوا -1

 نا أو تحديد أنوا  معينة مل القروض أو المعاملا  الأخرى م -٢

 ا  والشروط التي يجب علن البنك مراعاتها عند تعامله ةي أنوا  معينة مل الأعمال ماتحديد الأوض -3

 عملائه 

  العتمادا  أو الكيال  لتأمينا  النقدية التي يجب أن يحتيظ بها البنك مقابل أنوا  معينة مل ا-٤

لنسب الضمان التي يجب مراعاتها بيل مبالغ القرض والأصول المقدمة ضمانا لها ةي  الحد الأدنن -٥

 أنوا  معينة مل القروض 

ل عدا  التي يجب علن كل بنك ال تياظ بها داخل المملكة والتي ل يجوز أن تقل قيمتها تحديد الموجو-6

 الودائا التي يحددها البنك المركزل  مل وقد لآخر نسبة مئوية مل التزاما  

                                                           
 هـ  ٢٢/٢/1386بتاريخ  ٥الماد  الثالثة مل ن ام مراقبة البنوك الرادر بالمرسوم الملكي رقل م/ 1

 هـ٢٢/٢/1386بتاريخ  ٥الماد  السادسة عشر ن ام مراقبة البنوك الرادر بالمرسوم الملكي رقل م/ ٢
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ولا  ويجوز للبنك المركزل أيضا  تحديد المقرود بالتزاما  الودائا وتحديد ساعا  العمل وأيام ع

 البنوك 

قد البنوك ة وبناء علن الماد  المذكور  وصلا يا  البنك المركزل والسلوة الممنو ة له وةق ن ام مراقبة

د والقترا ق أ كام الن ام بتعميل لجميا البنوك العاملة ةي المملكة مل وزير الماليةصدر  قواعد توبي

 نوك يتعيلالوطني ، و يث ذكر ةي القرار أنه توبيقا لأ كام الماد  السادسة عشر  مل ن ام مراقبة الب

 علن البنوك اللتزام بما يلي:

 لحدود القروض التي يجوز للبنك تقديمها  دم مخالية القواعد التي يضعها البنك المركزل السعودلع-1

عدم مخالية القواعد التي يضعها البنك المركزل السعودل ةي منح أنوا  معينة مل القروض  -٢

 : 1والمعاملا  الأخرى ومل ذلك علن سبيل المثال ل الحرر

 غير مقيمة  بلاغ البنك المركزل مسبقا قبل اللتزام أو الرتباط علن كل طلب قرض مقدم مل جهةإ-أ

 بلاغ البنك المركزل كتابة قبل اتخاذ أل إجراءا  لمنا أل قرض مقدم لجهة غير مقيمة إ-ب

لا  قة المسبقة مل البنك المركزل كتابة قبل دعو  البنوك الأجنبية للمشاركة ةي أل تسهييشترط المواة-ج

 مشتركة بالريال السعودل 

كتابة قبل المشاركة ةي أية تسهيلا  مشتركة يجرى لحرول علن مواةقة البنك المركزل المسبقة ا-د

 ترتيبها بالريال السعودل خارج المملكة سواء للمقيميل أو لغير المقيميل 

واةقة البنك المركزل المسبقة كتابة قبل المشاركة ةي أل تسهيلا  مشتركة يجرل مالحرول علن  -هـ 

 ترتيبها بالعملا  الأجنبية لغير المقيميل 

ل وراق مالية ةي الخارج بالرياالمواةقة المسبقة مل البنك المركزل  كتابة قبل امتلاك أية أيشترط  -و

 السعودل أو الكتتاب ةيها 

  ةقة المسبقة مل البنك المركزل كتابة قبل امتلاك أية أوراق مالية ةي الخارج بالعملايشترط الموا -ز

قابلة لإيدا  اله البنك مل أذونا  الخزينة وشهادا  االأجنبية أو الكتتاب ةيها ويستثنن مل ذلك ما يتملك

 للتداول 

واةقة البنك المركزل المسبقة كتابة قبل إصدار أو المشاركة ةي إصدار أية أوراق الحرول علن م-ح

 مالية ةي الداخل أو ةي الخارج 

ترتيب التزام الرجو  إلن البنك المركزل قبل استحداث أل أنشوة جديد  داخل المملكة مل شأنها  -ط 

  ٢مالي علن البنوك

ل  مل الأوضا  التي تحددها والشروط التي يضعها البنك المركزل السعودل عند تعامل عدم مخالية أ-3

 البنوك ةي أل أنوا  معينة مل الأعمال ما عملائها ومل ذلك علن سبيل المثال ل الحرر:

 لتعريية البنكية التقييد بأسعار ا-أ

  در  مل البنوك الغير وارد  ةي القائمة المعتمدحكومية بالضمانا  الخارجية الراإبلاغ الجها  ال -ب

 المبلغة للبنوك أو بالمخالية لأل مل شروط الواجب توةيرها ةي هذه الضمانا  

ل إجراء والتوسط ةي إجراء أل مل المعاملا  التي مل شأنها التحايل علن أ كام ن ام أالمتنا  عل -ج

 اخل المملكة أو خارجها مراقبة البنوك د

                                                           
 هـ لقواعد توبيق أ كام ن ام مراقبة البنوك  1٤/1٠/1٤٠6م وتاريخ ٢1٤٩/3القرار الوزارل رقل  1

 هـ لقواعد توبيق أ كام ن ام مراقبة البنوك  1٤/1٠/1٤٠6م وتاريخ ٢1٤٩/3القرار الوزارل رقل  ٢
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 نييذ أل برنامت للحرول علن ودائا باستثناء الحسابا  الجارية والودائا الثابتة قبلتالمتنا  عل -د

 الرجو  إلن البنك المركزل 

ل مباشر  أل مل الأعمال المررةية ما أل مل الأشخاص الغير مررح لهل بمزاولتها المتنا  ع  -هـ 

 كزل  واعد المرئية بما ةي ذلك الرراةيل غير المرخص لهل مل البنك المرطبقا للن ل السارية والق

التي  واعد التأميل النقدل الواجب ال تياظ بها مقابل أنوا  معينة مل اعتمادا  الكيال عدم مخالية ق-6

 يراها البنك المركزل وةقا للن ام 

ض والأصول المقدمة ضمانا له والتي دم مخالية تعليما  الحد الأدنن لنسب الضمان بيل مبلغ القرع-٧

يجب علن البنوك مراعاته ةي أنوا  معينة مل القروض وعلن النحو الذل يردره البنك المركزل 

 السعودل وةقا للن ام 

لتعليما  التي يردرها البنك المركزل بشأن تحديد الموجودا  الواجب علن البنك عدم مخالية ا-8

 ها إلن التزاما  الودائا ال تياظ بها داخل المملكة ونسبت

  لتعليما  التي يردرها البنك المركزل بشأن ساعا  العمل ةي البنوك وأيام العول ةيهاعدم مخالية ا-٩

عدم مخالية أ كام ن ام مراقبة البنوك والقواعد والتعليما  المنيذ  له والتي تحضر علن البنوك  -1٠

بنكية أو تجارية غير مسموح له بها أو بالتجاوز لأ كام  مساعد  الغير أو التستر عليه أو القيام بأعمال

ن ام مراقبة البنوك والقواعد المنيذ  له وةي سبيل ذلك يح ر علن ال مل موظيي البنك الولب أو 

  1الحرول علن منيعة مقابل منح أو التوصية بمنح تسهيلا  مررةية مل البنك

ذه اء كاند هة المن مة للبنوك العاملة ةي المملكة سويتضح مل ذلك أن البنك له سلوة وضا القواعد العام

يها أو ةلستثمار االقواعد  ماية لعملاء البنوك أو تن يل لتعامل البنوك ةي المملكة ما البنوك الخارجية أو 

ك لية البنوكاند قواعد لزمة للتوازن المالي والقتراد الوطني ةي المملكة وتجنبا للتداعيا  عند مخا

 بة البنوك أو التعليما  أو الأن مة بما يخص نشاطه ن ام مراق

 لاحتفاظ بالوديعة النظامية واحتياطي السيولة للبنوكا-ب

ن  ي ا لحقوق العملاء ةي البنك أصحاب الودائا و يث أن أغلب العمليا  المررةية  للبنوك يكو

 لن البنوكعبة البنوك اشترط اعتمادها علن الودائا التي يحتيظ البنك بها لرالح عملائه ةإن ن ام مراق

حتيظ لدى يالعاملة ةي المملكة ةي  ال تياظ بنوعيل مل الودائا ةقد نص الن ام علن " علن كل بنك أن 

 ( خمسة عشر ةي المائة مل التزاما %1٥المؤسسة ةي جميا الأوقا  بوديعة ن امية ل تقل عل )

( %1٠ا  الرالح العام بشرط أل تقل عل )ودائعه  ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وةقا لمقتضي

اوز ( سبعة عشر ونرف ةي المائة، وما ذلك ةللمؤسسة أن تتج%1٧.٥عشر  ةي المائة ول تزيد علن )

  علن هذيل الحديل بعد مواةقة وزير المالية والقتراد الوطني  وعلن كل بنك كذلك أن يحتيظ علاو

لمائة ( خمسة عشر ةي ا%1٥با تياطي سيولة ل يقل عل )الوديعة المنروص عليها ةي اليقر  السابقة 

د ا إلن نقومل التزاما  ودائعه، ويكون هذا ال تياطي مل النقد أو الذهب أو الأصول التي يمكل تحويله

 .ةي أجل قرير ل يزيد علن ثلاثيل يوما
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( عشريل ةي %٢٠للمؤسسة متن رأ  ذلك ضروريا أن ترةا هذه النسبة بحيث ل تزيد علن ) ويجوز

 1المائة"

ل مويتضح مل نص الماد  السابقة  رص الن ام علن  قوق العملاء أصحاب الودائا  يث وضا العديد 

سحب ،  ليا ال تياطا  وأن يكون هنالك نقد متوةر ةي  ال رغبة العملاء أصحاب الودائا بالقيام بعم

تغوية ل يث أن البنك ل يحتيظ بجميا الودائا داخل خزائنه ، ولكل يجب أن يحتيظ بجزء مل السيولة 

 عمليا  السحب المتوقعة 

 قابة الدائمة على المركز المالي للبنكالر-ج

تهدف هذه الرقابة علن المحاة ة علن  قوق العملاء والمودعيل بشكل خاص والمحاة ة علن التوازن 

لمالي والمررةي ةي المملكة بشكل عام  وإلن تكويل قاعد  بيانا  لدى البنك المركزل السعودل عل ا

،  ومل م اهر هذه الرقابة ما ذكرته الماد  السادسة مل ن ام مراقبة  2 جل النشاط المررةي ةي المملكة

مل مجمو  ا تياطاته البنوك بأنه ل يجوز أن تزيد التزاما  البنك مل الودائا علن خمسة عشر مثلا 

ورأس ماله المدةو  أو المستثمر، ةإذا زاد  التزاما  الودائا علن هذا القدر ةإنه يجب علن البنك ةي هذه 

الحالة خلال شهر مل تاريخ تقديل البيان المنروص عليه ةي اليقر  الأولن مل الماد  الخامسة عشر  أن 

( خمسيل ةي المائة %٥٠ن يود  لدى البنك المركزل  )يزيد رأس ماله وا تياطاته إلن الحد المقرر أو أ

مل المبلغ الزائد  ، وأوجب الن ام علن كل بنك أن يرسل إلن البنك المركزل بيانا مو دا شهريا عل 

مركزه المالي، وذلك ةي نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون هذا البيان  قيقيا وصحيحا وبالشكل الذل 

يجب عليه أن يرسل إلن البنك المركزل ةي خلال ستة أشهر مل انقضاء سنته  يحدده البنك المركزل، كما

المالية صور  مل ميزانيته السنوية و ساب أربا ه وخسائره، مردقا عليها مل مراقبي  ساباته، وذلك 

  3بالشكل الذل يحدده البنك المركزل

لذيل نك ةي الوقد والشكل النرد  الماد  السابعة عشر "يجوز للمؤسسة أن تولب ةي أل وقد مل أل ب

 تحددهما أية بيانا  تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا الن ام"  

ة أشهر جاء ةي قواعد توبيق أ كام ن ام البنوك أن هنالك بيانا  تقدم شهريا وبيانا  تقدم كل ثلاث

 وبيانا  كل ستة أشهر وبيانا  سنوية وهي كالآتي:

بنك المالي ، أما البنوك ذا  اليرو  والو دا  ةي الخارج تقدم بيانا  تقدم شهريا وهي بيان مركز ال

أيضا المركز المالي المو د للبنك شامل ةروعه وو داته التي تكون خارج المملكة والمركز المالي لكل 

ةر  وو ده ةي الخارج وبيان المولوبا  والموجودا  الأجنبية وبيان مشتريا  البنوك ومبيعاتها  مل 

  4بية وبيان تمويل الواردا العملا  الأجن

البيانا  التي  تقدم كل ثلاثة أشهر وهي بيان  ساب الأرباح والخسائر ، وبيان الأرباح والخسائر  لكل 

و ده وةر  خارج المملكة للبنوك التي تكون لديها ةرو  وو دا  خارج المملكة ، وبيان ودائا الإدارا  

 ةي للموجودا  الأجنبية، والبيانا  الربا سنوية عل المركزوالمؤسسا  الحكومية ، بيان التوزيا الجغرا

                                                           
 هـ ٢٢/٢/1386وتاريخ  ٥بعة مل ن ام مراقبة البنوك الرادر بالمرسوم الملكي رقل م/الماد  السا 1

  ٢٥3مرجا سابق ، قرمان ، عبدالر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية ،  ص ٢   ٢

 هـ ٢٢/٢/1386بتاريخ  ٥لرادر بالمرسوم الملكي رقل م/الماد  الخامسة عشر مل ن ام مراقبة البنوك ا 3
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المالي للبنك ونشاطه التشغيلي الواجب نشرها ةي الرحف اليومية طبقا لقواعد تن يل عملية تداول الأسهل 

وذلك قبل نشرها ، أما بالنسبة للبيانا  التي يجب تقديمها كل ستة أشهر هي بيان ترنيف الئتمان 

واعا  القترادية ، بيان تحليل الستحقاقا  الآجلة ، بيان القروض المقدمة لغير المررةي  سب الق

   1المقيميل والستثمارا  الخارجية، بيان القروض والسلف المشكوك ةي تحريلها

البيانا  التي تقدم كل اثنن عشر شهر هي بيان الميزانية والحسابا  الختامية للبنك ، التقرير التيريلي  

سابا  البنك علن الميزانية ، التقرير السنول لمجلس إدار  البنك، وبالنسبة للبنوك ذا  اليرو  لمراقبي  

والو دا  الخارجية ةعليها أن تقدم أيضا بيان الميزانية والحسابا  الختامية لكل ةر  وو د  تكون خارج 

ي عنها ، أية بيانا  المملكة والحسابا  الختامية لكل ةر  وو د  وتقرير مراقبي الحسابا  التيريل

خاصة بيرو  البنك وو داته ةي الخارج وةقا لتعليما  البنك المركزل بشأنها ، صور  مل  ضر كل 

اجتما  للجمعية العمومية للمساهميل أو اجتما  الشركاء خلال شهر مل انعقاده ، أل معلوما  أو بيانا  

  2يولبها البنك المركزل بالشكل والوقد الذل يحددهما 

 التفتيش على  البنوك -د

مل أهل الأدوار التي يقوم بها البنك المركزل السعودل التأكد مل اتبا  البنوك العاملة ةي المملكة العربية 

السعودية الأن مة والتعليما  التي تخص النشاط والعمليا  المررةية ول يمكل للبنك المركزل القيام 

والتأكد مل عدم مخالية البنوك لهذه الأن مة والتعليما  دون أن بدوره الرقابي والإشراةي بشكل كامل 

يكون لديه سلوة للتيتيش والتأكد مل اتباعهل لهذه الأن مة والتعليما  ، ولذلك منحد الماد  الثامنة عشر 

مل ن ام مراقبة البنوك للبنك المركزل بعد مواةقة وزير المالية سلوة إجراء التيتيش علن سجلا  

ل بنك ويكون هذا التيتيش بمعرةة موظيي البنك المركزل أو بمعرةة مراجعيل يعينهل البنك و سابا  أ

لهذا الغرض  ، ويجب أن يتل ةحص السجلا  ودةاتر و سابا  البنك ةي مقره ، ويجب علن موظيي 

الوثائق  البنك ةي هذه الحالة أن يقدموا "للبنك المركزل" ما يولبه منهل مل الدةاتر أو السجلا  أو أل مل

الأخرى ، وةي  ال مخالية البنك هذا اللتزام ةإنه وةق ن ام مراقبة البنوك علن أنه يعاقب بالسجل مد  ل 

تزيد عل سنتيل ، وبغرامة ل تزيد علن خمسة آلف ريال سعودل عل كل يوم تستمر ةيه المخالية ، أو 

  3بإ دى هاتيل العقوبتيل

 بنك المخالف ثالثا: سلطة اتخاذ الإجراءات ضد ال

 ام  يث أجاز ن ام مراقبة البنوك للبنك المركزل اتخاذ الإجراءا   ضد البنك الذل يخالف أ كام الن

ذا هلف أ كام نرد الماد  الثانية والعشرون مل ن ام مراقبة البنوك "يجوز للمؤسسة اذا تبيند أن بنكا خا

درته وير  علن قسياسة مل شأنها التأثير برور  خالن ام أو القرارا  والقواعد الرادر  تنييذا له او اتبا 

طني قتراد الوعلن الوةاء بالتزاماته أو علن سيولة الأموال لديه أن تتخذ بعد مواةقة وزير المالية وال

 إجراء أو أكثر مل الإجراءا  الآتية

 عييل مستشار أو أكثر لتقديل المشور  للبنك ةي إدار  أعمالهت-أ

 بنك أو أل مل موظييهو مل أعضاء مجلس إدار  الإيقاف أو عزل أل عض-ب

 تحديد أو منا البنك مل منح القروض أو قبول الودائا به-ج
                                                           

 القرار اعلاه 1
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 لزام البنك باتخاذ أل خووا  أخرى تراها ضروريةإ-د

ه ل  تنييذا وإذا تبيند المؤسسة أن بنك استمر ةي مخالية أ كام هذا الن ام والقرارا  والقواعد الرادر

لتي ب منه تقديل أسباب ذلك مرحوبة باقترا اته لترحيح الأوضا  ةي خلال المد  اجاز لها أن تول

ةي  ء تعهد بهتحددها ةإذا رأ  المؤسسة أن هذه القترا ا  ل تيي بالغرض أو إذا قرر البنك بتنييذ إجرا

الترخيص  خلال المد  المذكور  جاز لوزير المالية والقتراد الوطني بعد مواةقة مجلس الوزراء إلغاء

 الممنوح للبنك المذكور" 

أجاز قرار وزير المالية المتضمل أ كام توبيق ن ام مراقبة البنوك أنه يمكل للبنك المركزل إذا تبيل أن 

أ د البنوك خالف أ كام ن ام مراقبة البنوك والقواعد الرادر  تنييذا له أو اتبا سياسة مل شأنها التأثير 

, أن يتخذ الإجراءا  1لوةاء بالتزاماتها وعلن سيولة الأموال لديهبرور  خوير  علن قدرتها علن ا

 الآتية:

 وقيا العقوبا  المنروص عليها ةي الماد  الثالثة والعشريل مل ن ام مراقبة البنوك ت-1

 يقاف أو عزل كل مل تعمد تقديل معلوما  أو ذكر وقائا غير صحيحة مل موظيي البنك إ-٢

اقعة ةي أعماله وطلب ترحيح الوضا خلال وقد يحدده البنك يا  الوليد ن ر البنك إلن المخال-3

و المدير المركزل ، وذلك إما كتابة أو عل طريق استدعاء رئيس مجلس إدار  البنك أو العضو المنتدب أ

ءا  العام المسؤول ةإن لل يتمثل البنك لتعليما  البنك المركزل ةله أن يتخذ بعض أو كل الإجرا

 د بحقه الموضحة ةيما بع

جلس إدار  البنك المخالف عل طريق مندوب مل قبل البنك المركزل أو بأية وسيلة إخوار رئيس م-٤

 أخرى 

جلس إدار  البنك لنعقاد خلال ةتر  يحددها البنك المركزل للن ر ةي أمر المخاليا  مضرور  دعو   -٥

 لمركزل مثل أو أكثر عل البنك االمنسوبة إلن البنك واتخاذ اللازم لإزالتها ويحضر هذا الجتما  م

 لزام البنك باتخاذ إجراءا  يراها البنك المركزل ضرورية لترحيح الوضا إ-6

 أو أكثر مل قبل البنك المركزل للبنك لتقديل المشور  له ةي إدار  أعماله  تعييل مستشار-٧

حددها و يكون مل  قه عييل عضو مراقب مل قبل البنك المركزل ةي مجلس إدار  البنك للمد  التي يت-8

رارا  قالمشاركة ةي المناقشا  التي تجرل ةي اجتماعا  المجلس وتدويل رأيه ةيما يتخذه المجلس مل 

 أثنائها  

  ٢اتخاذ أية إجراءا  يراها البنك المركزل ضرورية بعد مواةقة وزير المالية والقتراد الوطني عليها-٩

 

 المصرفية في المملكةقواعد ممارسة العمليات : المطلب الثاني

ررةية ةي هذا المولب سوف نقسمه إلن ةرعيل نتناول ةي الير  الأول الترخيص بممارسة العمليا  الم

  الثاني ةي المملكة وما هي شروط هذا الترخيص التي تخول البنك ممارسة العمليا  المررةية وةي الير

 تي تحكل هذه البنوك نتناول التزاما  البنوك العاملة ةي المملكة والقواعد ال

 

 

                                                           
 الماد  الثانية والعشرون مل ن ام مراقبة البنوك   1
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 الفرع الأول

 الترخيص بممارسة العمليات المصرفية في المملكة 

 أولا: ضرورة الحصول على ترخيص

ن را لأهمية النشاط المررةي سواء كان ةي الجوانب القترادية أو الجتماعية ةي الدولة وعلن ذلك ةقد 

الدول الأخرى و يث  ضر علن أل شخص كان أخذ المن ل السعودل بما يأخذ به كاةة المشرعيل ةي 

طبيعي سواء أم اعتبارل بأن يزاول ةي المملكة  أل عمل مل العمليا  المررةية برية أساسية دون أن 

وعلاو  علن ذلك ةإن المن ل , 1يكون قد  رل علن الترخيص وذلك طبقا لأ كام ن ام مراقبة البنوك

اقبة البنوك علن أل شخص كان طبيعي سواء أم اعتبارل السعودل  ضر ةي الماد  الخامسة مل ن ام مر

غير مرخص له بمزاولة العمليا  المررةية ةي المملكة برية أساسية أن يستعمل كلمة بنك أو مرادةاتها 

أو أل تعبير يماثلها ةي أل لغة وذلك سواء ةي أوراقه أو موبوعاته أو عنوانه التجارل أو اسمه أو دعايته 

 أن  ، وقد  دد الن ام

كل مل يخالف ذلك عقوبة الحبس مده ل تزيد عل سنتيل وغرامة ل تزيد عل خمسة آلف ريال عل كل 

 ٢يوم تستمر ةيه المخالية أو بإ دى هاتيل العقوبتيل 

ويقرد بالعمليا  المررةية  أعمال تسلل النقود كودائا جارية أو ثابتة وأيضا ةتح الحسابا  الجارية 

وابا  الضمان ودةا وتحريل الشيكا  وأذونا  الررف وغيرها وذلك مل والعتمادا  وإصدار خ

الأوراق ذا  القيمة وخرل السندا  والكمبيال  وغيرها مل الأوراق التجارية وأعمال المررف 

  3 الأجنبي وغير ذلك مل العمليا  

 تراف علن سبيل الومل الجدير بالذكر بأن المح ور هو مزاولة العمليا  المررةية كمهنة أساسية أل 

يدخل  وعلن ذلك ةإنه إذا قام الشخص بريته عارضة بعمل أو أكثر مل العمليا  المررةية ةإن ذلك ل

 ةي نواق الح ر ول يعرضه للعقاب 

يا  وما هذا الح ر الذل ل يسمح لأل شخص غير مرخص له طبقا لأ كام هذا الن ام أن يزاول العمل

 سية وما ذلك ةإن هنالك استثناء لليئا  الآتية:المررةية ةي المملكة برية أسا

يجوز للأشخاص العتبارية المرخص لهل بموجب الن ام الآخر أو أن يكون بمرسوم خاص  -أ

نوبق بمزاولة الأعمال المررةية أن تزاول هذه العمليا  ةي  دود أغراضها ، وما ذلك ةإنه ي

 كلمة بنك أو مرادةاتها عليهل الحضر ةي الماد  الخامسة ةلا يجوز لهل استعمال 

الريارةة المرخص لهل أن يزاولوا برية أساسية أعمال تبديل العملة سواء كاند أول معدنية أو  -ب

أوراق النقدية دون شغل العمليا  المررةية، وكذلك بأنه ينوبق عليهل  كل الماد  الخامسة سالية 

 ٤الذكر التي تحضر عليهل استعمال كلمة بنك أو مرادةاتها 

 ا: شروط الترخيص للبنكثاني

و بنك  دد الن ام شروط الحرول علن ترخيص للبنك وهذه الشروط تختلف ما إذا كان هذا البنك وطني أ

 أجنبي وهي كالآتي:

                                                           
 الماد  الثانية مل ن ام مراقبة البنوك  1

   الثالثة والعشرون مل ن ام مراقبة البنوك اليقر  الأولن مل الماد ٢

 اليقر  )ب( مل الماد  الأولن مل ن ام مراقبة البنوك  3

 الماد  الثانية مل ن ام مراقبة البنوك   ٤
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 ركة مساهمة سعودية شأن يكون البنك -1

م أيضا أل يقل رأس مال البنك المدةو  عل مليونيل ونرف مليون ريال سعودل وعلن واشترط الن ا-٢

 لبنك أن يدةا جميا اكتتابا  رأس المال نقدا ا

 يشترط أن يكون مؤسسه البنك وأعضاء مجلس إدارته  سنة السمعة و-3

وبعد توبيق الشروط المذكور  يجب أن يواةق وزير المالية والقتراد الوطني علن عقد تأسيسها -٤

ي المملكة ةيجب عليه أن يستوةي ون امها أما بالنسبة لترخيص البنك الأجنبي بتأسيس ةر  أو ةرو  له ة

الشروط التي يحددها مجلس الوزراء وذلك بناء علن اقتراح وزير المالية والقتراد الوطني ويردر 

 1الترخيص ةي جميا الأ وال مل وزير المالية والقتراد الوطني وذلك بعد مواةقة مجلس الوزراء  

 ثالثا: إجراءات الترخيص

خيص ةإنه يجب علن البنك الذل يبتغي ممارسة العمليا  المررةية ةي المملكة أما بالنسبة لإجراءا  التر

أن يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة هذه العمليا  إلن البنك المركزل الذل يقوم بعد  روله علن كاةة 

البيانا  الضرورية بدراسة الولب ويقدم توصياته بشأن هذا الولب لوزير المالية والقتراد الوطني ، 

ةي جميا الأ وال إنه يردر الترخيص بقرار مل وزير المالية والقتراد الوطني وذلك بعد مواةقة و

  ٢مجلس الوزراء

 التزامات البنوك العاملة في المملكة: الفرع الثاني

دولة عية ةي الكما ذكرنا إنه ن را  لأهمية العمليا  المررةية علن القتراد الوطني ومل النا ية الجتما

 لبنك التيازاول ةيها البنك نشاطه  وعلن ذلك ةقد اهتمد الدول بيرض التزاما  وقيود معينة علن التي ي

ن لسعودل علايجب عليه ا ترامها التقيد بها أثناء مزاولته لهذه العمليا  المررةية  ، وقد سار المن ل 

البنك  ةي عملاء هذا هذا النهت ، ةقد ةرض التزاما  وقيود البنوك العاملة ةي المملكة وذلك  ماية

المررةية والمودعيل وضمان  سل إدار  البنك والتزامه بالسياسا  القترادية والجتماعية والمالية و

 ةي المملكة 

 أولا : الالتزامات والقيود التي تحمي المودعين

كان مل  بما أن البنك يعتمد علن أموال المودعيل وذلك ةي الغالبية الع من مل أنشوته المررةية ولذلك

الضرورل أن ييرض المن ل السعودل التزاما  وقيود تهدف إلن الحماية والمحاة ة علن مرلحة هؤلء 

المودعيل  يث تكيل لهل استرداد هذه الودائا متن ما طلبوها ةي موعدها ولذلك يمنا علن البنك 

  3المخاطر  غير المحسوبة أو الستخدام غير الرشيد لهذه الأموال 

 بين عمليات البنك والودائع:التوازن -أ

 مل  وتوبيقا لضرور  هذا التوازن بيل أموال البنك والودائا ةقد  ضر الن ام ةي الماد  السادسة

ياطا  أو ن ام مراقبة البنوك أن تزيد التزاما  البنك مل الودائا علن خمسة عشر مثلا مل مجموعة ا ت

 رأس ماله المدةو  هو المستثمر 

                                                           
 هـ ٢٢/٢/1386بتاريخ  ٥الماد  الثالثة مل ن ام مراقبة البنوك الرادر بالمرسوم الملكي رقل م/ 1

 هـ ٢٢/٢/1386وتاريخ  ٥الماد  الثالثة مل ن ام مراقبة البنوك الرادر بالمرسوم الملكي رقل م/ ٢

  ٢٥٩مرجا سابق ، قرمان ، عبدالر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية ،ص 3
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ديل تاريخ تق زاد  التزاما  الودائا علن هذا القدر ةإنه يجب علن البنك خلال شهر مل وعلن ذلك ةإنه إذا

ى ن يود  لدأبيان المركز المالي المو د الشهرل أن يزيد رأسماله وا تياطاته إلن الحد المقرر أو عليه 

 ( خمسيل ةي المائة مل المبلغ الزائد ٥٠البنك المركزل  )٪

ةي جميا  مل ن ام مراقبة البنوك علن كل بنك أن يحتيظ لدى البنك المركزلكما أوجبد الماد  السابعة 

جوز للبنك ٪( خمسة عشر ةي المائة مل اللتزاما  ودائا وأيضا ي1٥الأوقا  بوديعة ن امية ل تقل عل )

ة ول ( عشر  ةي المائ1٠المركزل أن يعدل هذه النسبة لمقتضيا  الرالح العام بشرط أل تقل عل )٪

 ( سبعة عشر ونرف ةي المائة 1٧،٥٠علن )٪ تزيد

قل عل توعلن كل بنك كذلك أن يحتيظ لدى البنك المركزل علاو  علن الوديعة با تياطي سيولة نقد ل 

لأصول ا( خمسة عشر ةي المائة مل التزاما  ودائا ويكون هذا ال تياطي مل النيط أو الذهب أو 1٥)٪

تن ما ميوما وكذلك يجوز للبنك المركزل  3٠رير ل يزيد علن التي يمكل تحويلها إلن نقود ةي أجل ق

 ( عشريل ةي المائة ٢٠رأى أنه ضروريا أن يرةا هذه النسبة بحيث ل تزيد عل )٪

 ضرور  عدم تركيز الئتمان-ب

 يث أنه تقتضي أصول الستثمار الناجح بأن ل يخاطر البنك بأموال المودعيل وأمواله لعدد قليل مل 

ةإنه يجب عليه أن يوز  هذا الئتمان بيل عدد كبير مل العملاء لكي يعوضه يسار بعضهل عل العملاء 

, ولتحقيق ذلك ةإنه قد   ر  الماد  الثامنة مل هذا الن ام علن أل بنك أن يعوي 1إعسار البعض الآخر

م مالي آخر سواء قرضا أو أن يمنح تسهيلا  ائتمانية  أو أن يقدم كيالة أو ضمانا أو أن يتحمل أل التزا

( خمسة وعشريل ةي ٢٥كان لرالح أل شخص طبيعي أو اعتبارل وذلك بمبالغ يتجاوز مجموعها )٪

المائة  مل مجمو  ا تياطا  البنك و رأس ماله المدةو  أو المستثمر ويجوز أيضا للبنك المركزل وذلك 

 (  خمسيل ةي المائة ٥٠)٪ لمقتضيا  الرالح العام وبالشروط التي يحددها أن يزيد هذه النسبة إلن

ول تسرل أ كام هذه اليقر  السابقة علن المعاملا  التي تتل بيل البنوك أو المراكز الرئيسية لهذه البنوك 

وةروعها أو بيل هذه اليرو  وقد رصد الن ام لمل يخالف ذلك عقوبة الحبس لمد  ل تزيد علن ستة أشهر 

 ٢ل أو بإ دى هاتيل العقوبتيلبغرامة ل تزيد علن عشر  آلف ريال سعود

 صرفيجدية ضمانات الائتمان الم-ج

ه يجب يجرل ةي العرف المررةي  أنه عندما يولب العميل مل البنك قرضا أو تسهيل ائتمانيا آخر ةإن

ستقبلية الية والمعلن البنك قبل الرد بالقبول أو الرةض دراسة هذه المستندا  التي تثبد الحالة المالية الح

 وسر وقدر لكي يكون قراره بالمواةقة علن منح الهتمام قرار رشيد ، ويضمل البنك أن العميل م للعميل

ن ل الئتماالمشرو  المولوب تمويله وذلك مل خلال تدةقاته النقدية علن الوةاء باللتزاما  الناشئة ع

ن يقدم ح الئتمان أالممنوح ولضمان الوةاء يجب علن البنك أن يولب مل العميل قبل المواةقة علن من

 ضمان خاص مثل الرهل لكي يستويا البنك 

التنييذ عليه وبيعه جبرا لستيياء  قوقه لدى العميل الذل لل ييي بها وذلك إما امتناعا أو بسبب تعثره أو 

, و يث أن قيام  3إةلاسه وهذا الضمان الخاص يجب أن يكون جديا أل أن يكون  قيقيا ويسهل التنييذ عليه

بذلك يعتبر التزاما ييرضه العرف المررةي ةإن ن ام مراقبة البنوك أيضا ييرضه علن البنوك  البنك
                                                           

  ٢6٠يد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية ، صمرجا سابق ، قرمان ، عبدالر مل الس 1  1

 اليقر  الثانية مل الماد  الثالثة والعشرون مل ن ام مراقبة البنوك  ٢

  ٢61ةي المملكة العربية السعودية ، صمرجا سابق ، قرمان ، عبدالر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية  3
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وذلك لكي يحاةظ علن أموال المودعيل وعلن  الة الئتمان ةي القتراد الوطني ةي المملكة العربية 

 السعودية ولذلك  ضر الن ام  علن أل بنك أن يقوم بالعمليا  الآتية:

تمانية أو كيالة أو ضمانا أو أن يتحمل اسمه قرضا أو أن يمنح تسهيلا  ائأن يعوي بضمان -1

و م كيالة أأل التزام مالي آخر، أو أن يعوي بلا ضمان قرضا أو يمنح تسهيلا  ائتمانية أو أن يقد

 ضمان أو يتحمل أل التزام مالي آخر لأل مل:

 عضاء مجلس إدار  البنك أو مراقبي  ساباته أ-أ

عضاء مجلس إدارته أو أ د أالمتخذ  علن شكل شركا  مساهمة متن ما كان أ د  المنشآ  غير-ب

 مراقبي  ساباته شريكا ةيها أو مديرا لها أو له ةيها مرلحة مالية مباشر  

لمنشآ  غير المتخذ  بشكل شركا  مساهمة متن ما كان أ د أعضاء مجلس إدار  البنك الأشخاص أو ا-ج

 لها   أو أ د مراقبي  ساباته كييلا

 مل التزامأو أن يعوي بلا ضمان ةرضا أو يمنح تسهيلا  ائتمانية أو أن يقدم كيالة أو ضمان أو أن يتح

 مالي آخر وذلك لرالح أ د موظييه أو مستخدميه ةي مبالغ تزيد علن رواتب مد  أربعة أشهر 

( مل هذه الماد  3،٢)وكل عضو مجلس إدار  بنك أو مراقب  سابا  أو مديرا له يخالف أ كام اليقرتيل 

  1يعتبر مستقيلا عل وظييته

يها وقد وضا المن ل هذه العقوبة  ياظا علن  قوق المودعيل وعملاء البنك لكي ل يتل التعدل عل

 للمرالح الخاصة، وللرد  والزجر أيضا 

 ثانيا: الالتزامات المتعلقة بحسن إدارة البنك وأدائه لوظيفته 

دية ربية السعوةي تنييذ السياسة المالية والمررةية والقترادية للمملكة العولضمان أن يؤدل البنك دوره 

ن ام  لقد ةرض ن ام مراقبة البنوك قيودا لضمان ذلك ، ولذلك سنتحدث أول عل القواعد التي ةرضها

 مراقبة البنوك لحسل إدار  البنك ثل عل الأعمال المح ور  التي ل تتواةق ما وظيية البنك 

 مات بالنسبة لإدارة البنوكالالتزا-أ

لذلك ةقد   ر الن ام  أن يكون الشخص عضوا ةي مجلس إدار  أكثر مل بنك وا د تجنبا و ضمانا لعدم 

تعارض المرالح ،  و أيضا ل يجوز إل بمواةقة كتابية مسبقة مل البنك المركزل السعودل أن يختار 

مل كان يشغل هذا المركز أو الوظيية ةي منشأ   عضوا ةي مجلس إدار  أل بنك أو يتولن وظيية مدير ةيه

مررةية صييد ولو تمد التريية قبل تاريخ نياذ هذا الن ام ول تردر مواةقة البنك المركزل إل إذا 

تبيل عدم مسؤولية هذا الشخص عل هذه التريية ، ومل عزل مل مثل هذا المركز أو الوظيية ةي مؤسسة 

ا علن تاريخ نياذ هذا الن ام ةإنه يجب أن تبنن مواةقة البنك المركزل مررةية وإذا كان هذا العزل سابق

ةي هذه الحالة علن أسباب مقبولة ، و يعتبر مستقيلا كل عضو ةي مجلس إدار  بنك أو مدير صدر  كل 

بإشهار إةلاسه أو  كل عليه ةي جريمة مخلة بالشرف وذلك ضمانا لنزاهة القائميل علن البنك وزياد  لثقة 

 ٢ئه ةيه عملا

 ظر الأعمال التي لا تتوافق مع وظيفة البنكح-ب

ساسية   ر الن ام البنوك مزاولة أعمال معينة وجاء هذا الح ر لكي ل ينحرف البنك عل وظييته الأ

 وذلك لأهمية البنك والعمليا  المررةية للاقتراد الوطني وقد  دد هذه الأعمال وهي كالآتي:

                                                           
 اليقر  الثالثة مل الماد  التاسعة مل ن ام مراقبة البنوك   1

 الماد  الثانية عشر  مل ن ام مراقبة البنوك   ٢
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  بتجار  الجملة أو التجزئة بما ةي ذلك تجار  الستيراد أو التردير ةالشتغال لحسابه أو بالعمول-1

رلحة مباشر  كمساهل أو كشريك أو كمالك أو بأل صية أخرى ةي أل مشرو  تجارل أن تكون له م-٢

ل ذلك ما ( ويستثنن م٤أو صناعي أو زراعي أو أل مشرو  آخر إل ةي الحدود المشار إليها ةي اليقر  )

لال خيل أو ةي ةاء لديل له مل قبل الغير علن أن يقوم البنك بتريية ما آل إليه ةي خلال سنتيؤول للبنك و

 أية مد  أطول تحدد بعد التياق ما البنك المركزل 

 راء أسهل أل بنك يعمل ةي المملكة بدون مواةقة البنك المركزل ش-3

( عشر  ةي المائة 1٠تها علن )٪متلاك أسهل أية شركة مساهمة أخرى مؤسسة ةي المملكة تزيد قيما-٤

ئة مل رأس ( عشريل ةي الما٢٠مل رأس مالها المدةو  وبشرط أل تتجاوز القيمة السمية لهذه الأسهل )٪

 تيل مال البنك المدةو  وا تياطاته ويجوز للبنك المركزل عند القتضاء زياد  النسبتيل المذكور

ضروريا لإدار  أعمال البنك أو لسكنن موظييه أو للترةيه امتلاك عقار أو استئجاره إل إذا كان ذلك -٥

عنهل أو وةاء لديل للبنك قبل الغير ويجب ةي هذه الحالة أن يقوم البنك بترييته خلال ثلاث سنوا  مل 

تاريخ مآله إليه ، أو إذا وجد  ظروف استثنائية لها ما يبررها ةي خلال المد  أو المدد التي يواةق عليها 

كزل وبالشروط التي يحددها ، ةإذا تملك البنك قبل تاريخ نياذ هذا الن ام عقارا  علن خلاف البنك المر

 كل هذه اليقر  ةيجب عليه أن يقوم بترييتها تدريجيا ةي خلال سبا سنوا  ، أو إذا وجد  ظروف 

وط التي يحددها، استثنائية لها ما يبررها ةي خلال المد  أو المدد التي يواةق عليها البنك المركزل وبالشر

واستثناء مل أ كام النص السابقة يجوز للبنك إذا وجد  ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط مواةقة 

( عشريل ةي المائة مل رأس ماله ٢٠البنك المركزل علن ذلك أن يتملك عقارا ل تزيد قيمته علن)٪

   1المدةو  وا تياطاته

 

 المصارفثالثا: الجهة المختصة بالفصل في مخالفات 

لضمان توبيق أ كام ن ام مراقبة البنوك ولضمان توبيق البنوك للسياسة المالية والمررةية ةي المملكة 

العربية السعودية ، يعيل وزير المالية والقتراد الوطني لجنة مل ثلاثة أشخاص مل خارج البنك 

الأوضا  والإجراءا  التي  المركزل لليرل ةي المخاليا  المعاقب عليها بمقتضن هذا الن ام ، ويحدد

، وطبقا لليقر  سادسا مل الأمر ٢تلتزم بها هذه اللجنة ةي عملها وذلك بناء علن طلب البنك المركزل

هـ يكون قرار لجنة اليرل ةي مخاليا  ن ام مراقبة 11/٠8/1٤33( بتاريخ 3٧٤٤1والملكي رقل )

رارف الرادر بالمرسوم الملكي رقل ( مل ن ام مراقبة الم٢٥المرارف المنروص عليها ةي الماد  )

هـ قابلة للوعل أمام اللجنة الستئناةية للمنازعا  والمخاليا  المررةية ٢٢/٠٢/1386( ، وتاريخ ٥)م/

يوما مل تاريخ استلام نسخة القرار، وإل أصبح القرار غير قابل للوعل أمام أية جهة  3٠وذلك خلال 

  3أخرى 

 عمليات المصرفيةخصائص وأنواع ال: المبحث الثاني

سنبيل ةي مبحثنا هذا خرائص العمليا  المررةية ةي المولب الأول وهن أنها تقوم علن العتبار 

الشخري والعرف المررةي وأنها ذا  طابا دولي ونموي وأن لها طابا تجارى وقائمة علن مبدأ 
                                                           

 الماد  العاشر  مل ن ام مراقبة البنوك   1

 الماد  الخامسة والعشرون مل ن ام مراقبة البنوك  ٢

   ٢6٤عبدالر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية ، صمرجا سابق ، قرمان ،  3  3
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يدا  المررةي والحسابا  السرية، وسنذكر أنوا  العمليا  المررةية ةي المولب الثاني وهن عمليا  الإ

 المررةية والئتمان المررةي وسنبيل طرق تسوية المنازعا  للعمليا  المررةية   

 خصائص العمليات المصرفية: المطلب الأول

 تقوم على الاعتبار الشخصي والعرف المصرفي  : الفرع الأول

                                                                    أولا  : عمليات البنوك تقوم على الاعتبار الشخصي:                  

ةيل المقرود بالعتبار الشخري: يمكل القول بأنه "يتكون مل مجموعة مل العوامل  تجعل أ د الور

 محل ثقة الورف الآخر ةيقبل التعاقد معه"  

ل عل العميل للتأكد مل أنه يمتا بالثقة قيام عمليا  البنوك علن العتبار الشخري يخول للبنك  ق التحر 

وتوبيقاا لذلك ةإن موقف البنك يختلف باختلاف العملية التي يولب العميل 1اللازمة للتعامل المررةي 

دخولها علن النحو التالي: ) أ ( ةتح الحسابا :  ل يجوز للبنك رةضها بدون أسباب جدية ) كعدم انوباق 

                                الشروط (                     

)ب( منح التسهيلا  الئتمانية والخدما  المررةية، يجوز للبنك الرةض طالما لل تتواةر عناصر الثقة 

 ٢التي يضعها البنك 

 ثانيا  : عمليات وليدة العرف المصرفي

 الوبيعة العقدية لعمليا  البنوك :

ر مل علن عملية مل عمليا  البنوك ةلا يخرج الم ةي مجال البحث عل الن ام القانوني الذل ينوبق

 ةرضيل :

  ذا العقد هاذا كان العقد مل العقود المسما  ةالقاضي يوبق ال كام التي قررها القانون لتن يل  -1

  د العقوداذا كان العقد مل العقود غير المسما  ةالقاضي يجتهد ةي تكييف هذا العقد وتقريبه ل -٢

 المسما   

انه ل  اجة للاجتهاد ةي البحث عل تكييف لكل عملية مل عمليا  البنوك ويتل ردها الن  نشير هنا الن

ا د العقود المسما  والوةق ان تسمن كل عملية بالسل الذل استقر عليه العرف المررةي وهو ن امها 

  3القانوني

 

 ذات طابع دولى ونمطي  :الفرع الثانى

 عمليات البنوك ذات طابع دولي: 

علن البنك القيام ببعض العمليا  منيرداا دون الستعانة ببنك آخر خارجي ةإن العمليا  المررةية  يتعسر 

داخل اقترادل ما تنشأ أساسا مل ا تياجا  المتولد  عل وجود علاقا  اقترادية متشعبة ومعقد  بيل 

حتاج إلن خدما  مختلف الو دا  والقواعا  المكونة لذلك القتراد ،  ةإن كل بنك ةي دولة معينة ي

   ٤البنوك الخارجية لتسهيل تقديل الخدما  لعملائه المحلييل

 

                                                           
  ٥1مرجا سابق ، يوسف ، د  وائل ، التشريعا  المالية والمررةية ، ص 1

   1٥٤م ، ص ٢٠٠٩عمان ، دار الثقاةة للنشر ، -٢ط –الكيلاني ، محمود ، الموسوعة التجارية والمررةية المجلد الرابا عمليا  البنوك  ٢

   ٢٧8مرجا سابق ، قرمان ، عبدالر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية ، ص 3

   18م ، ص٢٠18م ، عمليا  مررةية دولية ،  ماه ، جامعة  ماه ، ٢٠18ميلح ،أ د هزا  ، ٤
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 عمليات البنوك ذات طابع نمطي: 

قود ك نماذج علعدم وجود متسّا مل الوقد ولكثر  التعاملا  اليومية للبنوك درج العمل علن أن تعدّ البنو

 للعمليا  التي تقدمها وتكتيي بتوقيا العميل عليها  

 ك وعملائهالعتبار العقود التي تبرم بيل البنو ذهب البعضهل تعتبر عمليا  البنوك مل عقود الإذعان، 

 مل عقود الإذعان, لأن البنك يحدد الشروط ةي النموذج سلياا  

ي ما ينبغي الن ر ةإلن عدم التسليل باعتبار جميا عمليا  البنوك مل عقود الإذعان وإن يذهب رأي آخر - 

 وكل عقد وكل  الة علن  د  كل عقد 

حكمة مالذل يرى أن عمليا  البنوك ل تعتبر مل عقود الإذعان ةقد قضد  نذهب مع الرأي الثالث -

 النقض المررية بتحديد طبيعة عقود الإذعان التي مل خرائرها : 

ويكون ةيها "أنها تتعلق بسلا أو مراةق تعدّ مل الضرورا  بالنسبة للمستهلك التي ل غنن للناس عنها 

ا  للناس كاةة وبشروط وا د  ولمد  غير محدود "  1ا تكار مقدم الخدمة وأن يكون إيجابه صادرا

 الفرع الثالث 

 ذات طابع تجارى وقائم على مبدأ السرية .  

 الوبيعة التجارية للأعمال المررةية :

مل الماد  الثانية مل ن ام العمال المررةية تجارية بالقياس علن الرراةة التي اعتبرتها اليقر  ج  

هـ وبذلك تعتبر العمال 1٥/٠1/13٩٠وتاريخ  ٢المحكمة التجارية الرادر بالمرسوم الملكي رقل م/

المررةية تجارية دائما بالنسبة للبنك، أما بالنسبة للعميل  ل يعد العمل تجاريا لعميل البنك إل إذا كان 

لتاجر ما المررف عقد اعتماد مستندل لتسديد ثمل بضاعة تاجرا وتل العمل لأمور تجارته ، كان يبرم ا

    ٢سوف يستوردها لتجارته

 سرية الاعمال المصرفية 

 بط البنوكنشأ هذا اللتزام كالتزام أخلاقي ثل اخذ اللتزام القانوني بوضعه شرط ةي العقود التي تر

 بعملائها  

 نواق اللتزام بالسرية المررةية :

لسعودل نواقا  اللتزام بالسرية وما نرد عليه الماد  الثالثة والعشرون مل ن ام البنك المركزل ا

و أ"يح ر علن أعضاء المجلس وموظيي البنك ومراجعي  سابته الخارجيل ووكلائه إةشاء أل بيانا  

 مل"   كهل العمعلوما  تتعلق بشئون البنك أو بشئون المؤسسا  المالية سواء أثناء عملهل أو بعد تر

 الستثناء مل مبدأ السرية المررةية :

يزول اللتزام بعدم اةشاء اسرار العملاء ةي الحال  التي ل يوجد ةيها مبرر له مثل مواةقة العميل علن 

  3اةشاء هذه المعلوما  او كان إعواء هذه المعلوما  ضرورل لتحقيق العدالة او الكشف عل جريمة

 ررةي :عقوبة اةشاء السر الم

                                                           
-٢٧٥مرجا سابق ، قرمان ، عبد الر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية ، ص 1

٢٧6  

م  ، ٢٠٢٠، ةلسويل ، المكتبة الأكاديمية ، -٢ط  -التكرورل ،  عثمان ، الوجيز ةي شرح القانون التجارل الجزء الخامس عمليا  المرارف ،  ٢

   13ص

   ٢8٤مرجا سابق ، قرمان ، عبدالر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية ، ص 3 3
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ا لن ام مراقبة البنوك اليقر  الثانية مل الماد  الثالثة والعشرون يعاقب كل مل ييشي مة  رل أية معلو طبقا

لن عل تزيد  عليها اثناء او بمناسبة قيامه بأل عمل مل العمال المتعلق بتنييذ هذا الن ام بالسجل مد 

    سنتيل وبغرامة ل تزيد علن عشريل ألف ريال او بإ داهما

 أنوع العمليات المصرفية وطرق تسوية المنازعات: المطلب الثاني

الئتمان وسنذكر ةي الير  الأول عمليا  الإيدا  المررةي وةي الير  الثاني نبيل الحسابا  المررةية 

 المررةي وةي الير  الثالث وأخيراا سنبيل طرق تسوية المنازعا   

 الفرع الأول : عمليات الإيداع المصرفي

 مليات الإيداع المصرفيع

تتو  عمليا  الإيدا  المررةي تبعا لوبيعة الشئ محل الإيدا  وللغرض مل الوديعة   ةقد يكون محل 

الوديعة نيودا أو صكوكا مالية ، كالأسهل والسندا  والأوراق تجارية مثلا ، وقد يرغب العميل ةي  يظ 

   1البنك لهذا الغرضاشيائه عل طريق استئجار إ دى الخزائل التي يعدها 

 ئنإيجار الخزا -وك      إيداع الصك  -إيداع النقود : وتنقسم عمليات الإيداع المصرفي الى ثلاث أقسام

و مل السرقة أ ويلجأ الأشخاص إلن إيدا  نقودهل لدى البنوك إما للمحاة ة عليها:  إيداع النقود أولا  : 

 ثمارها الضيا  أو التلف وإما لشعورهل بالعجز عل است

عقد الوديعة المررةية هو "عقد يخول البنك ملكية النقود المود  والتررف ةيها بما  تعريف عقد الوديعة

  ٢يتيق ما نشاطه ما التزامه برد مثلها للمود  طبقا لشروط العقد"

 خصائص عقد الوديعة النقدية

  نه ينقل ملكية النقود مل العميل المود  إلن البنك المود  لديه أ – 1

 دوبذلك لل يعد المر يقترر علن نقل  ياز  النقود إلن البنك وانما تنتقل اليه ملكية النقو

 أنه عقد رضائي -٢

 اق علن ما يث لل يضا الن ام شكلا معينا ول إجراء محددا لنعقاده ولكل ترك للمتعاقديل  رية التي

 الن ام العام  يحقق مرالحهل ةي  دود عدم مخالية قواعد الشريعة الإسلامية و

 أنواع الوديعة النقدية المصرفية 

 الوديعة تحت الطلب -١

وهي التي يكون ةي أصحابها استردادها ةي أل وقد أرادوا وهذا النو  هو الذل يشكل القسل الأكبر 

  3مل الودائا الموجود  لدى المرارف وتسمن الوديعة أ يانا الولب أو الوديعة الجارية

  الوديعة لأجل محدد-٢

وهي  ساب تقيد ةيه الودائا الثابتة أل المبالغ التي تود  لدى المررف لمد  معينة ولقاء ةائد  محدد  

تمنح المود   سب شروط التياق ، ول يجوز للمود  سحب الوديعة الثابتة مل الحساب قبل الأجل 

  ٤المحدد لها

 لسابق االوديعة بشرط الإخطار -٣

                                                           
  31٥ربية السعودية ، صمرجا سابق ، قرمان ، عبدالر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة الع 1

   38مرجا سابق ،  التكرورل ،  عثمان ، الوجيز ةي شرح القانون التجارل الجزء الخامس عمليا  المرارف  ، ص ٢

  ٤٧مرجا سابق ،  التكرورل ،  عثمان ، الوجيز ةي شرح القانون التجارل الجزء الخامس عمليا  المرارف ، ص 3

مس ، بو غمار ، هيثل  سل مبارك ، العمليا  المررةية دراسة مقارنة بيل التشريا الوضعي والشريعة الإسلامية ، المجلة القانونية العدد الخا ٤

  6٩م ، ص٢٠16
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مررف ليتر  غير محدد  ولكل يتل التياق بيل المررف والمود  علن أن وهي الوديعة التي تود  لدى ال

ل يولب هذا الأخير استردادها إل بعد إخوار المررف لمد  معينة يوميل أو ثلاثة أو سبعة إيام ،  

ويلا ظ أن المررف ل يدةا عل هذه الوديعة ةوائد ، وإن قبل ذلك ةسيكون بنسبة ضئيلة تقل بكثير عل 

  1التي تدةا بشأن الوديعة لأجلاليوائد 

 دية المخصصة لغرض معينالوديعة النق-٤

وهي المبالغ  التي تكون مودعة  لدى المررف والتي يوكل بها المررف القيام بعمل بحساب العميل 

سواء  شراء أوراق مالية أو الكتتاب ةي أسهل أو سندا  أو الوةاء بسند تجارل وةي هذا النو  مل 

علن المررف أن يمتنا عل التررف ةي الوديعة وعليه أن يحتيظ بها لخدمة  الودائا  يجب

الأغراض المخررة لها وإن لل يلتزم بإبقاء ذا  المبلغ المسلل إليه ةإن عليه أن يحتيظ دائما ةي 

  ٢خزاناته مبلغ كاةي لتحقيق الغرض المولوب

 الوديعة التي تودع في حساب-٥

المبالغ المودعة لديه وله أن يتررف بها ويستغلها ةي نشاطه الخاص هي "الوديعة التي يتملك المررف 

  3علن أن يرد قدرا مماثلا وهذه الودائا تمثل الأموال التي يستخدمها المررف ةي عملياته كالإقراض"

 أثار عقد الوديعة النقدية المصرفية

 أولا  : بالنسبة للعميل 

 يرتب عقد الوديعة النقدية آثارا معينة بالنسبة للعميل أهمها 

لحرول عميل ةي ايلزم العميل بتسليل النقود المتيق عليها الن البنك ةي الميعاد المحدد ةي العقد ، و ق ال

 علن العائد المقرر 

 ثانيا  : بالنسبة للبنك 

 ا يرتب عقد الوديعة النقدية آثارا معينة بالنسبة للبنك أهمه

 ق استعمال واستغلال النقود المودعة وذلك ةي أل وجه مل أوجه النشاط ول يجوز للعميل العتراض 

  ٤علن استعمالها ةي نو  معيل مل النشاط ما لل يتيق الورةان علن تقييد استعمال البنك لهذه النقود 

المررف عد  التزاما  و يث جرى العرف علن أنه بمجرد أن ييتح العميل  ساب الوديعة يترتب علن 

وهي التزام المررف بقبول الوديعة ، والتزامه بردها ، والتزامه بخدمة صندوق العميل ، وكذلك التزامه 

    ٥بدةا اليوائد

 ثانيا  :

 إيداع الصكوك  

إذا كان الغالب أن يكون محل الإيدا  لدى البنوك هي النقود ةإنه انتشر  أيضا منذ وقد غير قريب 

ا  الركوك أيضا وخاصة بعد انتشار التعامل ةي الأوراق المالية بسبب زياد  الستثمارا  عمليا  إيد

                                                           
 المرجا أعلاه  1

م ،  ٢٠18الةتراضية السورية ، ، الجمهورية العربية السورية ، الجامعة المصارف والتشريعات المصرفية عاشور، محمد سامر وآخرون ،  ٢

  88ص

   3٢٠مرجا سابق ، قرمان ، عبدالر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية ، ص 3 3

   3٢1نونية ةي المملكة العربية السعودية  ، صمرجا سابق ، قرمان ، عبدالر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القا ٤

  ٩3مرجا سابق ،  عاشور، محمد سامر وآخرون ، المرارف والتشريعا  المررةية ، ص  ٥
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الرناعية والتجارية ويلجأ العميل إلن إيدا  صكوكه لدى البنك بغرض المحاة ة عليها مل السرقة 

 والضيا  أو التلف أو أل سبب آخر 

نه عقد بمقتضاه يود  العميل صكوكه يمكل تعريف عقد إدار  الركوك بأ: تعريف عقد إيداع الصكوك

  1لدى البنك الذل يلتزم بحي ها وردها بذاتها ةي مقابل أجر يتقاضاه مل العميل

 إثبات العقد 

جارل ةي تالأصل أنه يجوز  للبنك إثبا  عقد إيدا  الركوك بكاةة طرق الإثبا  لأن العقد بالنسبة له 

يا ةيمكنه ا كان تجاركييية إثباته علن طبيعة العقد بالنسبة له ةإذجميا الحال  ، أما بالنسبة للعميل ةتتوقف 

وقد  ،راب معيل إثباته بكاةة طرق الثبا  أما إذا كان مدنيا ةلا يجوز إثباته إل بالكتابة إذا زاد عل ن

جرل العرف المررةي علن إثبا  العقد بموجب إيرال يحرره البنك ويتضمل بيانا كامل للركوك 

 المودعة   

 آثار عقد إيداع الصكوك

بشيء  ذه الآثاريترتب عقد إيدا  الركوك بمجرد انعقاده آثارا بالنسبة لورةية للعميل للبنك سنتناول أهل ه

 الإيضاح علن النحو التالي:

 أولا  : بالنسبة للعميل 

 يلتزم المود  بالتزاميل أساسييل هما : اللتزام بتسليل الركوك واللتزام بدةا الأجر

 لتزام بتسليم الصكوك الا 

ورةيل   يه بيل اليلتزم العميل بتسليل الركوك محل العقد إلن البنك عند إبرام العقد أو ةي الوقد المتيق عل

 ويعتبر هذا اللتزام هو أساس عقد إيدا  الركوك  يث يتوقف 

  ٢علن تنييذه بدء تنييذ العقد واستحقاق البنك لأجر  الحيظ وعمولة إدار  الركوك

 تزام بدفع الأجرة والعمولة ال

كما يلتزم المود  بدةا ما يستحقه المررف مل أجر مقابل إدار  هذه الركوك كقيامه بتنييذ أوامر العميل 

  3ةي بيعها أو استبدالها بأخرى

 ضمانات البنك للحصول على حقوقه لدى العميل 

لآتية الوسائل ا جاز للبنك أن يستعمل أ دإذا لل يف العميل بالتزامه بدةا الأجر أو العمولة أو المرروةا  

 للحرول علن المبالغ المستحقة له ةي مواجهة العميل:

للبنك الحق ةي  بس الركوك المودعة  تن يستوةن الأجر  المستحقة له والمراريف الخاصة  –1

 بالعمليا  التي كليه العميل القيام بها  

  ٤ديه ليقوم بالتنييذ عليها وبيعها طبقا للقانونللبنك أن يحجز تحد يد علن الركوك المودعة ل – ٢

 ثانيا: آثار العقد بالنسبة للبنك 

نه لعمولة ةإيرتب عقد إيدا  الركوك آثارا بالنسبة للبنك بالإضاةة إلن  قه ةي الحرول علن الأجر  أو ا

 د  يلتزم بحيظ الركوك المودعة وردها ةي الميعاد المحدد أو عند الولب ، طبقا لشروط العق

                                                           
   ٩3مرجا سابق ،  بوغمار ، هيثل  سل مبارك ، العمليا  المررةية دراسة مقارنة بيل التشريا الوضعي والشريعة الإسلامية ، ص 1

  3٢8ان ، عبدالر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية ، صمرجا سابق ، قرم ٢

   8٠مرجا سابق ، التكرورل ،  عثمان ، الوجيز ةي شرح القانون التجارل الجزء الخامس عمليا  المرارف ، ص 3

  3٢٩قود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية ، صمرجا سابق ، قرمان ، عبدالر مل السيد ، الع ٤
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 الالتزام بالمحافظة على الصكوك المودعة 

يلتزم البنك بالمحاة ة علن الوديعة ةإذا هلكد  ةي يده بلا تعد ول تقرير ةلا ضمان عليه كما أن الأصل 

أن يحتيظ بالوديعة ةي مكان الإيدا  المتيق عليه بيل طرةي العقد ةلا يجوز للبنك نقلها إلن مكان آخر دون 

  1إذن العميل المود 

 الالتزام بخدمة الصكوك 

ن را للوبيعة الخاصة للشيء محل الوديعة وهن صكوك ما ذلك يلتزم البنك المود  لديه بإدار  وخدمة 

هذه الركوك للعميل سواء ورد النص علن هذا اللتزام ةي العقد صرا ة أو لل يرد علن ذلك ةالعقد ةي 

الركوك لرالح العميل دون  اجة لنص أو اتياق ذاته يرتب اللتزام علن المررف بإدار  وخدمة هذه 

  ٢خاص

ود  علن المررف أن يرد الركوك المودعة بمجرد أن يولب إليه الم: الالتزام برد الصكوك المودعة

 ذلك ما مراعا  الوقد الذل يقتضيه إعداد الركوك للرد 

خزائل يؤجرها لعملائه لإيدا  يعد البنك ةي مكان خاص به ةي العقار الذل يشغله تـأجير الخزائن  -ثالثا  

الأشياء الثمينة أو السرية التي ل يرغبون الإبقاء عليها  ةي مساكنهل أو مكاتبهل سواء كان خوةا مل 

سرقتها أو تليها أو أل سبب آخر كالمجوهرا  الثمينة وسندا  الملكية والخوابا  السرية وغير ذلك 

  3الخزانة ويسلمه ميتا هاويتقاضن المررف مل العميل أجرا مقابل تأجيره 

أنه  "عقد مل قانون التجار  المررل الجديد عقد تأجير الخزائل ب 316 يث عرةد الماد  : تعريف العقد 

 د "يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجر  بوضا خزانة معينة تحد تررف المستأجر للانتيا  بها مد  محد

 إثبات العقد  

ارية طبيعة تج ة للبنك بكاةة طرق الثبا  لأن العقد بالنسبة له ذويجوز إثبا  عقد إيجار الخزانة بالنسب

 ومل ثل يسرى مبدأ الإثبا  الحر الخاص بالمواد التجارية  

ته كان علق بتجارأما بالنسبة للعميل ةالأمر يتوقف علن طبيعية العقد بالنسبة له ةإذا كان العميل تاجرا وت

العقد  جر أو كانبكاةة طرق الإثبا    أما إذا كان العميل غير تا عقد تجاريا يجوز اثباته ةي مواجهة البنك

 لأغراض غير تجارية كان العقد مدنيا ويخضا لقواعد الإثبا  الخاصة بالمواد المدنية  

 آثار عقد إيجار الخزانة الحديدية

  التزاما ةيليرتب عقد إيجار الخزانة  قوقا والتزاما  متبادلة بيل الورةيل بحيث تمثل  قوق أ د الور

 علن عاتق الورف الثاني وهما اثنيل

 بالنسبة للعميل  ،  والثاني بالنسبة للبنك

 أولا  : آثار العقد بالنسبة للعميل ) المستأجر (

بنك ةي ها الن اليلتزم العميل  بدةا الأجر  وباستعمال الخزانة علن النحو المتيق عليه وأخير يلتزم بتسليم

 لتزام بدفع الأجرة الا الة انتهاء العقد  

                                                           
  ٧1مرجا سابق ، التكرورل ،  عثمان ، الوجيز ةي شرح القانون التجارل الجزء الخامس عمليا  المرارف ، ص 1

   ٧3الخامس عمليا  المرارف ، صمرجا سابق ، التكرورل ،  عثمان ، الوجيز ةي شرح القانون التجارل الجزء  ٢

  8٢مرجا سابق ، التكرورل ،  عثمان ، الوجيز ةي شرح القانون التجارل الجزء الخامس عمليا  المرارف ، ص 3
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يلتزم العميل المستأجر للخزانة يدةا أجر  الخزانة هذا وتشدد البنوك وتذكر بحذر شديد ةي استخدام 

الخزائل الحديدية لتضمل أن ل يدخلها العميل إل ةي الأوقا  التي يحددها البنك ووةق تعليما  يكون 

  1العميل قد واةق عليها عند التعاقد

 لأجرة ضمانات الوفاء با

إذا كان للبنك أجر  مستحقة لدى المستأجر ةإنه يستويا  بس ما يكون ةي الخزنة مل محتويا   تن يقوم 

المستأجر بالوةاء بالأجر    ويشترط لستعمال  ق الحبس أن تكون محتويا  الخزانة تحد يد البنك بعد 

لأمر القاضي بتيريغ المحتويا   ةتح الخزانة وتيريغ المحتويا  منها سواء بحضور المستأجر أو تنييذا

   ٢وإيداعها لدى البنك

 الالتزام باستعمال الخزانة طبقا لشروط العقد 

يجب علن العميل المستأجر أن يحترم تعليما  البنك وذلك ةي خروص استعمال خزانة  ديدية و مواعيد 

  3العقدالزيارا  والتوقيا علن الدةتر المعد للزيارا  واتبا  الشروط المذكور  ةي 

 الالتزام بتسليم الخزانة إلى البنك 

يلتزم المستأجر بتسليل  الخزانة الن البنك عند انتهاء عقد اليجار  ورد الميتاح الن البنك لن هذا الميتاح 

  ٤يبقن ملكا للبنك ومل ثل يجب عليه رده الن البنك عند انتهاء الجار 

 ثانيا: أثار العقد بالنسبة للبنك

 بتمكين المستأجر من الانتفاع بالخزانةالالتزام 

يبدأ تنييذ هذا اللتزام بأن يقوم البنك بجعل الخزانة تحد تررف العميل للانتيا  بها بالكييية المتيق  

عليها وأن يحاةظ لهذا العميل علن طابا السرية ويجب علن البنك يتثبد مل شخرية العميل قبل السماح 

  ٥له دخول مكان الخزائل

علن  والمحاة ة يلتزم البنك باتخاذ جميا التدابير لضمان سلامة الخزانة: ام بالمحافظة على الخزانةالالتز

 محتوياتها وهذا هذا هو اللتزام الأساسي الذى تدور  وله أ كام عقد إيجار الخزانة  

 الحسابات المصرفية والائتمان المصرفي: الفرع الثاني

 ة القانونية إلن نوعيل  ساب وديعة و ساب جارل  تنقسل الحسابا  المررةية مل النا ي

 

ويمثل  ساب الوديعة النقدية المررةية صور  العمليا  التي تتل : حساب الوديعة النقدية المصرفيةأولا  :

   6بيل العميل والمررف ، ما ا تياظ كل عملية بذاتيتها وخرائرها

 فتح حساب الوديعة المصرفية

 أولا: عقد فتح الحساب 

لعقد مل ةتح  ساب الوديعة المررةية بموجب عقد بيل العميل المود  والبنك المود  لديه  وهذا ا يتل

 عقود  العقود الرضائية ول يتولب شكلا معينا وقد جرى العرف المررةي أن يعد البنك نماذج هذه ال

                                                           
  1٠3مرجا سابق ، الكيلاني ، محمود ، الموسوعة التجارية والمررةية المجلد الرابا عمليا  البنوك ، ص  1

  338مرجا سابق ، قرمان ، عبدالر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية  ، ص ٢

  1٠٤مرجا سابق ، الكيلاني ، محمود ، الموسوعة التجارية والمررةية المجلد الرابا عمليا  البنوك ، ص 3

 1٠٤د ، الموسوعة التجارية والمررةية المجلد الرابا عمليا  البنوك ، صمرجا سابق ، الكيلاني ، محمو ٤

  1٠٢مرجا سابق ، الكيلاني ، محمود ، الموسوعة التجارية والمررةية المجلد الرابا عمليا  البنوك ، ص٥

  ٥٠مرجا سابق ، يوسف ، د  وائل ، التشريعا  المالية والمررةية ،  ص 6
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 التحقق من شخصية العميل في ظل نظام مكافحة غسيل الأموال

ال ةقد التزاما تشريعيا علن البنوك ولكل ما صدور ن ام مكاةحة غسل الأمو لل يكل مبدأ اعرف عميلك

أصبح مبدأ اعرف عميلك التزاما بموجب الن ام  يث نرد الماد  السادسة مل ن ام مكاةحة غسل 

مالية هـ علن "ل يجوز للمؤسسا  ال٠٥/٠٢/1٤3٩وتاريخ  ٢٠الأموال الرادر بالمرسوم الملكي رقل م/

 تيظ بحسابا  مرقمة أو مجهولة السل أو باسل وهمي"  أن تيتح أو تح

رف عميلك وهنالك عد  مواد ةي نيس الن ام تؤكد علن ذلك مما يعني أنه يجب علن البنوك توبيق مبدأ اع

 قبل التعاقد ما أل عميل كالتزام تشريعي بموجب الن ام 

 

 ثانيا: أنواع الحسابات:

لعد    أن العرف المررةي أجاز أن ييتح البنك  ساب وا دالأصل أن ييتح الحساب باسل شخص وا د إل

 أشخاص أو أن ييتح عد   سابا  لشخص وا د 

 الحساب المشترك-١

قد يحدث أن يتيق مل العالل عد  عملاء علن ةتح  ساب وا د علن وجه التضامل يسمن بالحساب 

  .1المشترك يكون لكل منهل  ق إيدا  أو السحب مل هذا الحساب

 تفويض بالسحب بطريقتين :يكون ال

: يتل الثانيةأن يوكلوا أ دهل ةي السحب مل الحساب بموجب توكيل مررةي أو توكيل رسمي الأولى: 

التياق ةي عقد ةتح الحساب علن تحديد وا د أو أكثر مل أصحابه يكون له الحق ةي السحب ويعتبر هو 

  ٢مالك الحساب الو يد ةي مواجهة البنك

 ص الواحد لدى البنك تعدد حسابات الشخ

جرى العرف المررةي علن جواز ةتح أكثر مل  ساب للشخص الوا د لدى البنك الوا د سواء كان 

ا  ا أو اعتباريا  شخرا طبيعيا

 الحساب: بتشغيل المقصود

 يبدأ الحساب لدى المرارف بيتحه وينتهي بقيله ، وخلال هذه المد  يتل تشغيل  

  3بيل العميل والمررف ةيه سواء كان بالسحب أو الإيدا الحساب بقيد العمليا  التي تتل 

 الحساب: تشغيل قواعد اولا

 سمحي ما وغالبا ذلك غير علن يتيق لل ما الحساب ةيه ةتحد الذل الير  ةي التعامل يكون ان الصل

 وخاصه ان هذا الوضا ل يشكل صعوبة بالنسبة للبنك   العملاء علن تيسيرا ذلك غير البنك

 :بالحساب دوري بيان بإرسال الالتزام

 طريق لع تسويتها يتل التي بالعمليا  علل العميل علن يكون لكي بالحساب دورل بيان بإرسال اللتزام

  الن يرسل ان البنك علن ويجب الحساب و برصيد هذا  سابه

  ٤سنة كل القل علن وا ده مره بالحساب بيان المررةي الحساب صا ب و المود 

                                                           
  8٠ثل  سل مبارك ، العمليا  المررةية دراسة مقارنة بيل التشريا الوضعي والشريعة الإسلامية ، صمرجا سابق ،  بوغمار ، هي 1

  3٥٢ مرجا سابق ، قرمان ، عبد الر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية  ، ص ٢

  3٥٥السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية  ، ص  مرجا سابق ، قرمان ، عبد الر مل 3

  3٥٧ مرجا سابق ، قرمان ، عبد الر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية  ، ص ٤
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 : الحساب تصحيح

 نه يقا ةا دورية برية  سابه  اله عل العميل بإخوار التزام البنك علن يلقن المررةي العرف كان اذا

   ود خوأ او رةضه اذا تبيل وج ما ةيه علن بالمواةقة اما الخوار هذا علن بالرد التزام العميل علن

  :الحساب تشغيل وسائل

سحب وسائل تشغيل الحساب كما تل توضيحه سابقا يكون بإجراء العمليا  خلال الحساب سواء كان بال

   مل البنك أو مل خلال آل  الررف الإلكتروني أو عل طريق الإيدا 

 المصرفي: الحساب على الحجز

 ةي ايق التي المحكمة مل الحجز بتوقيا امر علن الحرول الدائل علن يجب ةإنه تحي ي الحجز كان اذا

 علن والتنييذ الحجز توقيا له يجوز ةانه تنييذيا سندا الدائل بيد كان اذا و، لديه المحجوز البنك دائرتها

   البنك لدى المديل اموال

 الحساب وقفه: قفل بين التمييز

 يةبتري وذلك بالبنك العميل علاقةء انها/ وقف تشغيل الحساب برور  نهائية و الحساب قيل يقرد 

   للعميل الميتوح الحساب علن تمد التي التعاملا 

 الحساب علن التعامل عدم تقتضي معينه ظروف  دوث نتيجة مؤقته بريه تشغيله عدم /وقف الحساب 

  1ال روف هذه تزول  تن

 :الحساب قفل اسباب

   اجلها مل ةتحها التي العملية بالنتهاء او ةتحه عقد ةي المحدد  المد  انتهد اذا -

 : الحساب قفل اثار

   والمديل الدائل مل ي هر الذل النهائي الرصيد وتحديد ترييه -

 اذا  استوةن السبب الذل مل أجله تل ةتح الحساب -

 ةقد العميل اهليته او اةلاسه او وةاته   -

 

 ثانيا  : الحساب الجارى 

 تعريف الحساب الجاري

يعرف الحساب الجارل بأنه "عقد يتعهد بمقتضاه طرةان بتحويل كاةة الحقوق واللتزاما  التي تنشأ مل 

العمليا  المتبادلة بينهما إلن بنود ةي الحساب تتقاضن بينهما تباعا بحيث ل يتحدد مركز أل منهما إل 

  ٢دهما علن الآخر" عند قيل الحساب ومعرةة الرصيد النهائي الذل يعد هو الديل المستحق لأ 

 إثبات الحساب الجاري

ا وبالتالي ةإنه يجوز له أن يثبد العقد بكاةة طرق الإ  ثبا  بالنسبة للبنك ةالعقد يتعبر تجاريا

 العقد: بالنسبة للعميل ةالأمر يتوقف علن طبيعة -

ا  كان  له ، وإذا بالنسبةإذا كان العميل تاجراا أو كان ةتح الحساب لغرض تجارل ةإن العقد يتعبر تجاريا

ا ومل ثل يخضا  العميل غير تاجر أو كان ةتح الحساب لأغراض غير تجارية ةإن العقد يعتبر مدنيا

 إثباته للقواعد العامة ةي القانون المدني 

                                                           
  13٤،  عثمان ، الوجيز ةي شرح القانون التجارل الجزء الخامس عمليا  المرارف ، ص مرجا سابق ، التكرورل 1

  6٢مرجا سابق ، عاشور ، محمد سامر وآخرون  ، المرارف والتشريعا  المررةية ، ص  ٢
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 صور الحساب الجاري

 رل المكشوف مل الجانبيلالحساب الجا -1

  1أو دائل لأ د طرةيه وهو الحساب الذل يمكل أن يكشف ةي أل وقد عل مركز مديل

 ب وا د الحساب المكشوف مل جان -٢

ا برية مستمر     ٢وهو الحساب الذل يشترط ةيه أن يكون أ د طرةيه دائنا

 التمييز بين الحساب الجاري والحساب العادي

العميل  يشتركان ةي أن كل منهما يحتول علن جانبيل أ دهما دائل والآخر مديل وتقيد ةيهما تعاملا  

 بنك  وال

يعته الحساب الجارل يترتب علن قيد المدةو  ةيه ةقدان طبيعته ،  ةإذا قرد ا تياظ كل مدةو  بوب

ا، أمّا إذا قرد ةقدان المدةو  لوبيعته وانرهاره ا عاديا ساب داخل الح واستقلاله داخل الحساب كان  سابا

  تن يقيل وي هر الرصيد النهائي ةهو  ساب جارل 

 

 يخصائص الحساب الجار

 لكي يكتسب الحساب صية الحساب الجارل استقر الرأل علن ضرور  تواةر خرائص معينة 

 أولا/ ضرورة تقديم المدفوعات:

ق ما والمتيويقرد بالمدةوعا  بأنها هي  قوق الداةا ةي مواجهة القابض نتيجة العمليا  المتبادلة بينه

 ها ةي المدةوعا  علن قيدها ةي الحساب الجارل،  يث أن هناك شروط يجب تواةر

 وهي كالتالي:

وذلك  تن يمكل وقو  المقاصة بينها عند قيل أ / أن تكون المدفوعات مثليات من طبيعة واحدة: 

الحساب، إل أنه يجوز أن تكون المدةوعا  منقول  أخرى كالبضائا إذا كان الحساب بيل وكيل بالعمولة 

  3وعملائه

بحيث ل  بمعنن أن يكون المدةو  محددا مبلغهب / أن تكون المدفوعات محققة الوجود ومعينة المقدار: 

 يحتمل النزا  ةي تقديره 

وذلك  تن يمكل قيده بالحساب الجارل لأن ج / أن تسلم المدفوعات إلى القابض على وجه التمليك: 

  ٤والمدةوعا  ل تعتبر دينا علن القابض إل إذا تملكها ه

 ثانيا/ تبادل المدفوعات وتشابكها:

 أ/ تبادل المدفوعات:

 انا أخرى ويقرد بتبادل المدةوعا  أن يقوم كل مل طرةي الحساب بدور الداةا أ يانا وبدور القابض أ ي

 ول يشترط أن يتل التبادل ةعلا بل يكيي قرد الورةيل ةي ذلك  

 

 

                                                           
  ٥٧، ص  التشريعات المالية والمصرفيةمرجا سابق يوسف ، د  وائل ،  1

  36٩ مرجا سابق ، قرمان ، عبد الر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية  ، ص ٢

  11٢مرجا سابق ، التكرورل ،  عثمان ، الوجيز ةي شرح القانون التجارل الجزء الخامس عمليا  المرارف ، ص 3

  11٤مرجا سابق ، التكرورل ،  عثمان ، الوجيز ةي شرح القانون التجارل الجزء الخامس عمليا  المرارف ، ص ٤
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 ب/ تشابك المدفوعات: 

وعا  الورةيل بعضها البعض، بمعنن أنه إذا كان العميل داةعا اليوم ةيجب أن ويقرد بذلك أن تتخلل مدة

   1يكون قابضا مر  أو مرا  أخرى وهكذا

 اثار الحساب الجاري

 يسية :استقر الرأل علن انه يترتب علن اتياق شخريل علن تسوية معاملاتهل المتبادلة ثلاث اثار رئ

ـ الداةا لإلن مجرد قيد أو ميرد مل ميردا  الحساب ل يمكل : أن الحق الذل يدخل الحساب يتحول الأول

 موالبة القابض طالما ظل الحساب ميتوح بينهما  

ثر رتبط بالأ: هو عدم قابلية الميردا  )الحقوق( التي تقيد ةي الحساب الجارل للتجزئة وهو أثر يالثاني

 الأول  

: هو الن ام الخاص لسريان اليوائد علن المدةوعا  ) الحقوق( التي تقيد ةي الحساب الجارل الثالث

  ٢وسريان اليوائد يبدأ مل تاريخ قيد الحق كمدةو  ةي الحساب

 ثالثا  : النقل المصرفي 

ر لذا  إخراج مبلغ مل النقود مل  ساب أ د العملاء لقيده ةي  ساب آخ أولا: تعريف النقل المصرفي:

  1العميل أو غيره

 أنواع النقل المصرفي:

 :نقل النقود من شخص إلى آخر -١

 أن يكون التحويل مل  ساب عميل إلن  ساب عميل آخر ةي المررف ذاته 

ئده لنيس الشخص ةإن التحويل مل ةي  ال كانا الحسابيل عا نقل النقود بين حسابين لشخص واحد: -٢ 

  3أ دهما للآخر يعد مجرد عملية محاسبية ل تشكل أل أثر قانوني

  آثار النقل المصرفي:

  أولا: العلاقة بين البنك والعميل الآمر:

تنييذ بقيد ا ويتل البالنسبة للبنك ةأنه يلتزم بتنييذ أمر العميل الأمر طبقا للشروط المتيق عليها ةيما بينهم

مقدار يمته ةي الجانب المديل للعميل الآمر ويترتب علن ذلك نقص رصيد العميل الآمر لدى البنك بق

 المبلغ المحدد ةي أمر النقل  

حساب ب الدائل لأن عملية التحويل تتل بقيد الأمر ةي الجان ثانيا: آثار النقل المصرفي بالنسبة للمستفيد:

  سابه   المستييد، ول يتوقف الأمر علن رضاه الرريح بل يكيي عدم اعتراضه علن عملية قيد الأمر ةي

و لمستييد، أبمجرد أن يقيد أمر النقل ةي الجانب الدائل لحساب ا ثالثا: حق المستفيد في مواجهة البنك:

در مبلغ الراالمستييد بنيسه أمر النقل المررةي، ةإنه يكتسب  قه ةي مواجهة البنك علن ال منذ أن يتسلل

 به أمر النقل  

يترتب علن تنييذ أمر النقل المررةي بقيده ةي الجانب الدائل لحساب  رابعا العلاقة بين الأمر والمستفيد:

  ٤ا للعلاقة القانونية التي تربط بينهماالمستييد انقضاء التزام العميل الآمر ةي مواجهة المستييد، تبع

                                                           
  3٧6 مرجا سابق ، قرمان ، عبد الر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية  ، ص 1

  ٤13محمود ، الموسوعة التجارية والمررةية المجلد الرابا عمليا  البنوك ، ص مرجا سابق ، الكيلاني ، ٢

   ٧٠مرجا سابق ،  يوسف ، د  وائل ، ، التشريعا  المالية والمررةية ، ص 3

  3٩٩السعودية  ، ص  مرجا سابق ، قرمان ، عبد الر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية ٤
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ا :  ي عمليا  ةيعتبر خلق الئتمان مل أهل وظائف البنوك،  يث تساهل : عمليات الائتمان المصرفيرابعا

ة أم واء تجاريالتنمية القترادية والجتماعية ، ةهي تقوم بتوةير الأموال اللازمة  ةي كاةة المجال  س

 وتقوم بدعل وتنمية اقتراد الدولة بشكل عام صناعية أم زراعية وغير ذلك

 :ومن أهم الوسائل التي يقدم بها البنك الائتمان إلى العملاء ما يلي

 أولا: خطاب الضمان

 ثانيا: الاعتمادات المصرفية

   أ. الاعتماد البسيط      

  ب. الاعتماد المستندي     

 وسنوضح كل منها  كما يلي:

 : وسنتناول تعريفه ، وأنواعه ، وآثاره.أولا: خطاب الضمان المصرفي

تعهد كتابي صادر عل البنك بناء علن طلب عميله يلتزم ةيه لرالح هذا تعريف خطاب الضمان:  -١

العميل ةي مواجهة شخص ثالث هو المستييد بأن يدةا مبلغا معينا إذا طلبه المستييد خلال أجل محدد ةي 

  1الخواب ودون اعتداد بأية معارضه

 ويتضح من ذلك أن أطراف عملية خطاب الضمان ثلاثة وهم :

لاقة وهو الذل يتقدم الن البنك بولب إصدار خواب الضمان وعلاقته بالبنك ع العميل الآمر:-1

 تعاقدية 

ساسها العقد المحرر بينهما عند طلب وتربوه بالعميل علاقة تعاقدية أ البنك مصدر خطاب الضمان:-٢    

 خواب الضمان 

 وهو الشخص الذل صدر الضمان لرالحه  المستفيد:-٣    

 أنواع خطابات الضمان:-٢

 جرى اليقه علن تقسيل خوابا  الضمان الن نوعيل رئيسيل هما: 

   التي يكون ةيها العميل أو المستييد غير مقيل ةي المملكة ،الولبا خطابات الضمان الخارجية:-١

 ليقدم ةي مناةسة معلل عنها ةي المملكة كأن يردر خواب ضمان مل بنك ةي الخارج 

 همها:أومل خطابات الضمان الداخلية: -٢

تردر بناء علن طلب أ د المستورديل، ويكون المستييد هي  أ. خطابات الضمان الجمركية:

 مرلحة الجمارك، وتيرج الجمارك بموجبه عل البضائا المستورد  

أ د المستورديل لمرلحة وكيل الشركة  تردر بناء علن طلب ب. خطابات الضمان الملاحية:

  التي الملا ية، وذلك ن ير استلام المستورد للبضائا التي وصلد الميناء قبل وصول المستندا

 يجب تقديمها لستلام البضاعة 

ا لرالح جها   كومية عندما تعلل ع ج. خطابات ضمان المنافسات)المناقصات(: ل تردر غالبا

 طريق المناقرة   التعاقد لإتمام أعمالها عل

 :٢وتتنو  خوابا  المناقرا  الن

                                                           
  31٠مرجا سابق ، الكيلاني ، محمود  ، الموسوعة التجارية والمررةية المجلد الرابا عمليا  البنوك ، ص 1

  ٢3٠مرجا سابق ، التكرورل ،  عثمان ، الوجيز ةي شرح القانون التجارل الجزء الخامس عمليا  المرارف ، ص ٢
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ورها علن ضمان العميل  تن النتهاء مل ةتح دويقترر  خطاب الضمان الابتدائي:-١

 الم اريف والبد ةي عواءا  المتقدميل 

ل العواء بغرض ضمان  سل تنييذ العميل للتزاماته يردر بعد قبو خطاب الضمان النهائي:-٢

 ة التي رسد عليه الناشئة عل العملي

تردر بناء علن طلب العميل الذل رسد عليه المناقرة،  المقدمة: خطابات ضمان الدفعات-٣

 لغرض ضمان استعاد  الجهة صا ب العملية للمبالغ التي دةعتها له  

خوابا  يقدمها مل يرغبون ةي مزاولة مهل معينة، وذلك كشرط  د. خطابات الضمان المهنية:

ة لمزاولة هذه المهنة، لضمان عدم إخلاله باللتزاما  الميروضة عليه مل الشروط اللازم

  1بموجب الأن مة واللوائح المن مة لهذه المهنة

 لمصرفية:اآثار خطابات الضمان -٣

دور يردر خواب الضمان بناء علن طلب العميل الذل تربوه علاقة قانونية بالمستييد، وبعد ص

البنك مردر الخواب والمستييد مل الخواب، ونكون أمام الخواب تنشأ علاقة مباشر  بيل 

 علاقا  قانونية ثلاث وهي:

 أولا: علاقة العميل بالمستفيد:

وهذه العلاقة هي الأساس ةي إصدار خواب الضمان أل أن البنك يردر خواب بناء علن طلب 

المستييد بموجب علاقة تعاقدية بينهما سواء بمناسبة مشرو  أو  مل العميل تنييذا للتزامه  ما

  ٢عملية تجارية

 ثانيا : علاقة العميل بالبنك علاقة تعاقدية:

ن يقوم أك مل أجل ةإن العلاقة التي بيل العميل الآمر والمستييد هي التي جعلد العميل الآمر يتعاقد ما البن

 للمستييد لمرلحة العميل الآمر البنك بضمانه بموجب خواب الضمان المقدم 

 التزام العميل الآمر برد ما دفعه البنك الى المستفيد:

غ دار المبلإذا دةا البنك للمستييد المبلغ المتيق عليه ةي خواب الضمان جاز له الرجو  علن الآمر بمق

 المدةو  

 ثالثا : العلاقة بين البنك والمستفيد

ل تاريخ استلام المستييد خواب الضمان دون العتراض عليه وعلاقة تبدأ العلاقة بيل المستييد والبنك م

البنك بالمستييد علاقة مستقلة ةلا يمكل أن يعترض البنك عل دةا قيمة خواب الضمان بناء علن دةو  

بيل العميل والمستييد ول يمكل للبنك المتنا  عل دةا قيمة خواب الضمان علن أساس ديل مستحق للبنك 

، أو ديل مستحق للبنك لدى المستييد ولكل ذلك ل يمنا البنك المتنا  بناء علن دةو  مستمد   لدى العميل

  3مل خواب الضمان نيسه

 

 

                                                           
-٤٠٧سيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربية السعودية ، صمرجا سابق ، قرمان ، عبدالر مل ال 1   1

٤٠٩   

  3٧٠،  الكيلاني ، محمود ،  مرجا سابق ، ص ٢

  ٤1٧ة السعودية ، صمرجا سابق ، قرمان ، عبد الر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة العربي 3
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 تحويل خطاب الضمان الى الغير

هـ  "ان  ق المستييد علن خواب ٢٢٩/1٤٠٩قرر  لجنة تسوية المنازعا  المررةية قرار رقل 

لوا  قه وز تحويله او ت هيره وليس لدائني المستييد ان يستعمالضمان هو  ق شخري ونتيجة لذلك ل يج

  ٤1٠الثابد ةيه" المبدأ رقل 

 انقضاء خطاب الضمان :

   ينقضي خواب الضمان إما بوةاء قيمته وإما بغير وةاء كانتهاء مدته

 اولا  / الوفاء بقيمة خطاب الضمان :

 ينقضي خواب الضمان دةا قيمة خواب الضمان للمستييد  

 انيا  / انقضاء خطاب الضمان بغير الوفاءث

ينقضي خواب الضمان بانتهاء مد  صلا يته الذل يردر محددا بمد  معينة يبقن المستييد مل الخواب  

  1 ق الموالبة بقيمته لآخر يوم مل المد  المعينة

 التزام البنك برد الغطاء إلى العميل 

لن البنك البنك تجاه المستييد بموجب خواب الضمان ةيجب عوةي جميا الحال  التي ينقضي ةيها التزام 

 ةي هذه الحالة رد مبلغ الضمان إلن العميل الآمر 

 ثانيا : الاعتمادات المصرفية

 أ:الاعتماد العادي

يعرف العتماد العادل يلتزم ةاتح العتماد أن يضا بعض الأموال تحد تررف أولا  : تعريف العقد :

  ٢أن يتناولها دةعة وا د  أو دةعا  متوالية بحسب ا تياجه خلال الميعادوالمعتمد له ةي  قله 

 ثانيا : تجارية عقد فتح الاعتماد 

ا بالنسبة للبنك،   أما بالنسبة للعميل ةتت  ا دائما ة العقد علن وقف تجارييعتبر عقد ةتح العتماد عملاا تجاريا

 يعتبر عملال يثبد أنه كان لغير أغراض تجارته ةصية العميل ةإذا كان تاجرا اعتبر العقد تجاريا، ما ل

ا، أما إذا كان العميل غير تاجر ةإن العقد يعتبر مدنيا   مدنيا

 ثالثا: آثار عقد فتح الاعتماد العادي 

 بالنسبة للبنك

يرتب عقد العتماد المالي علن المررف التزاما أن يضا المبلغ المتيق عليه ةي العقد تحد تررف 

المعتمد له خلال المد  المتيق عليها للاعتماد بحيث يمكل للعميل استخدام هذا المبلغ متن ما شاء العميل 

  3وبالأسلوب المتيق

 بالنسبة للعميل 

 أما بالنسبة للعميل ةإن عقد ةتح العتماد يرتب عليه ثلاث التزاما  أساسية وهي:

 الأجل المتيق عليه بنهاية مد  العتماد للتزام برد المبالغ التي قبضها أو استياد منها خلال ا-1

 ةي العقد  ا ةوائد المبلغ الذل يسحبه خلال المد  المحدد  للاعتماد بسعر اليائد  المتيق عليهاللتزام بدة-٢

                                                           
  ٤٠٧مرجا سابق ، الكيلاني ، محمود ، الموسوعة التجارية والمررةية المجلد الرابا عمليا  البنوك ، ص 1

  16٧مرجا سابق ، التكرورل ، عثمان ، الوجيز ةي شرح القانون التجارل الجزء الخامس عمليا  المرارف ، ص ٢

  ٧٤المالية والمررةية ، صمرجا سابق ، يوسف ، د  وائل ، التشريعا   3
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اللتزام بدةا العمولة المتيق عليها مل ةتح العتماد ووضا المبلغ المحدد بموجبه تحد تررف العميل -3

  1طيل مد  العقد

 الاعتماد المستندي ب: 

 أولا : تعريف عقد الاعتماد المستندي 

عرةد لجنة تسوية المنازعا  المررةية عقد العتماد المستندل بأنه "عقد تعهد البنك بمقتضاه ةتح 

اعتماد بناء علن طلب أ د عملائه ويسمن الآمر بيتح العتماد ولرالح شخص آخر يعرف بالمستييد 

  ٢منقولة أو معد  للنقل" بضمان مستندا  تمثل بضاعة

 ثانيا: أنواع الاعتماد المستندي

 ينقسل العتماد مقابل للإلغاء واعتماد غير قابل للإلغاء وسنوضح كل منهما كما كالتي:

ك الذل ستند القابل للإلغاء: يعتبر العتماد قابل للإلغاء إذا تضمل العقد شرطا يسمح للبنالعتماد الم-1

 ل شروطه ةي أل وقد ولو بعد أخوار المستييد بخواب ةتح العتماد أصدره إلغاء أو تعدي

العتماد المستندل الغير قابل للإلغاء)القوعي(: هو الذل ل يجوز للبيك بعد وصول خواب ةتح -٢

العتماد المستندل إلن المستييد الرجو  ما التزم به تجاه المستييد ةي خواب ةتح العتماد سواء كان هذا 

  3ض رغبة البنك أو بناء علن أمر الأميرالرجو  مح

 ثالثا: آثار الاعتماد المستندي

 بالنسبة للعميل الآمر

 يرتب عقد العتماد المستندل علن العميل التزاميل أساسييل هما:

  بدةا العمولة مل تاريخ إبرام عقد ةتح العتماد وذلك طبقا للتعريف المقرر  للعمول يلتزم العميل-1

 المررةية 

 لتزم العميل بدةا المبالغ والمراريف التي دةعها البنك لتنييذ العتماد ي-٢

 بالنسبة للبنك

 يرتب عقد ةتح العتماد المستندل ثلاث التزاما  أساسية علن البنك وهي:

 لرالح العميل وةق الشروط التي اتيقوا عليه مل  يث المبلغ والمد  وطريقة التنييذ  ةتح العتماد-1

ي نها موابقة لتعليما  العميل ةتندا  المقدمة للبنك مل قبل المستييد للتحقق مل صحتها وأةحص المس-٢

 شروط خواب العتماد 

تسليل المستندا  إلن العميل الآمر بمجرد أن يقوم العميل بدةا قيمة العتماد أو إذا كان العتماد مغون -3

  ٤مل قبل العميل قبل وصول المستندا 

 الفرع الثالث

 تسوية المنازعاتطرق 

ررةية أنشأ المن ل السعودل لجان خاصة لليرل ةي المنازعا  المررةية كلجنة تسوية المنازعا  الم 

 هـ 1٤٠٧ /1٠/٧( بتاريخ  8/  ٧٢٩بموجب الأمر السامي رقل ) 

                                                           
  ٧٥مرجا سابق ، يوسف ، د  وائل ، التشريعا  المالية والمررةية ، ص 1

  ٧1هـ ، المنازعا  المررةية مبدأ رقل 133/1٤1٠القرار رقل  ٢

  ٤٤٢عربية السعودية  ، صمرجا سابق ، قرمان ، عبدالر مل السيد ، العقود التجارية وعمليا  البنوك طبقا للأن مة القانونية ةي المملكة ال 3

  8٤مرجا سابق ،  يوسف ، د  وائل ، التشريعا  المالية والمررةية ، ص ٤
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 لجنة تسوية المنازعات المصرفية:

ل مأنشأ  هذه اللجنة بموجب أمر سامي بتشكيل لجنة ةي البنك المركزل السعودل مل ثلاثة أشخاص 

ا للات ياقيا  ذول التخرص لدراسة القضايا بيل البنوك وعملائها لتسوية الخلاةا  بيل الورةيل طبقا

 الموقعة بينهما  

 لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية:

علن أن يكون اليرل ةي المنازعا  المررةية علن درجتيل، لجنة المنازعا  نص الأمر الملكي 

  المررةية )درجة أولن( واللجنة الستئناةية للمخاليا  والمنازعا  المررةية )درجة ثانية( 

 أولا : مبدأ التقاضي على درجتين في المنازعات المصرفية:

ا وةي  3٠للوعل أمام لجنة استئناةية خلال  القرارا  الرادر  مل لجنة المنازعا  المررةية قابلة يوما

  1 ال عدم الوعل يربح القرار نهائي وغير قابل للوعل أمام أية جهة أخرى

 ( تشكيل لجنة المنازعات المصرفية:١)

تتألف لجنة المنازعا  المررةية مل دائر  أو أكثر بحسب الحاجة، وتشكل الدائر  مل ثلاثة أعضاء 

  ٢رئيس كل دائر  وأعضائها بأمر ملكي لمد  أربعة سنوا  قابلة للتجديد وعضو ا تياطي، ويعيل

ا الخبر ، ويراعن أل يكون مل بينهل أل مل منسو  بي الجها ويشترط أن يتواةر ةي أعضاء الدائر  جميعا

 ذا  العلاقة بالإشراف علن الأعمال المررةية 

 ( تشكيل اللجنة الاستئنافية للمنازعات المصرفية ٢) 

تبر هذه اللجنة بمثابة محكمة استئناف تتألف مل دائر  أو أكثر، وتشكل الدائر  مل ثلاثة أعضاء وعضو تع

  3ا تياطي

ا الخبر ، ويراعن أل يكون مل بينهل أل مل منسو  بي الجها ويشترط أن يتواةر ةي أعضاء الدائر  جميعا

 ذا  العلاقة بالإشراف علن الأعمال المررةية 

 لمنازعات المصرفية )أول درجة(:اختصاص لجنة ا  

لمنازعا  نص البند الأول الأمر الملكي السالف الذكر أن لجنة المنازعا  المررةية تختص باليرل ةي ا

بأ د  المررةية الأصلية والتبعية  ويشترط أن يكون أ د طرةي النزا  بنك ويشترط أن يتعلق النزا 

 الأعمال المررةية التي تقوم بها البنوك 

 اص اللجنة الاستئنافية )الدرجة الثانية(: اختص

 تختص هذه اللجنة ةي الن ر ةي العتراضا  المقدمة ضد القرارا  الآتية: 

 )أ( القرارا  الرادر  مل لجنة المنازعا  المررةية  

                  )ب( الن ر ةي العتراضا  المقدمة ضد قرارا  لجنة اليرل ةي مخاليا  ن ام مراقبة البنوك  

وةي جميا الحال  تردر قرارا  الدائر  الستئناةية بأغلبية أعضائها، وتكون غير قابلة للوعل أمام أل  

  ٤جهة أخرى

 

                                                           
 هـ 11/٠8/1٤33( وتاريخ 3٧٤٤1البند الثالث مل الأمر الملكي رقل ) 1

 هـ 11/٠8/1٤33( وتاريخ 3٧٤٤1البند الثاني مل الأمر الملكي رقل ) ٢

 هـ 11/٠8/1٤33( وتاريخ 3٧٤٤1البند الرابا مل الأمر الملكي رقل ) 3

 هـ 11/٠8/1٤33( وتاريخ 3٧٤٤1البند الرابا مل الأمر الملكي رقل ) ٤
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 الخاتمة

عبر  ونشأ  العمليا  المررةية وتوبيقاتها ةي الحضارا  تل التورق مل خلال هذا البحث الن تاريخ

رنا السنيل وكيف توور  مختلف العمليا  المررةية  تن أصبحد بشكلها الحالي ةي عررنا هذا ثل ذك

المركزل  التن يل القانوني لهذه العمليا  والجهة المخول لها مراقبة المرارف ةي المملكة وهي البنك

عها تحكل البنوك ونشاطاتها وبعد ذلك خرائص العمليا  المررةية وأنوا والأن مة القانونية التي

جموعة مل المختلية وأخيرا  ددنا طرق تسوية المنازعا  المررةية وبعد إنهاء هذا البحث توصلنا الن م

 النتائت والتوصيا   

 النتائج :

ي المجال الزدهار سواء ة أولا : أن العمليا  المررةية موجود  منذ القدم وضرورية لأل  ضار  تريد

 الرناعي أو الزراعي أو التجارل أو غيره 

ا :  أن العمليا  المررةية مل أكثر مواضيا القانون الخاص التي تتوور باضوراد وبسرع ة ما أل ثانيا

 توور تكنولوجي جديد   

ا :   ي العملياهأن مل أول المواضيا التي اهتل بها المن ل السعودل بوضا القواعد التشريعية لها  ثالثا

 هـ    1386المررةية  يث صدر ن ام مراقبة البنوك ةي عام 

ا: شد  رقابة وتوسا صلا يا  البنك المركزل السعودل للإشراف والرقابة علن البنوك ال عاملة ةي رابعا

تبا  هذه لبنوك والعمليا  المررةية  يث يحتل علن البنك المركزل التأكد مل إالمملكة وذلك لأهمية ا

 البنوك للسياسة النقدية والمررةية ةي المملكة العربية السعودية  

 المراجا

 العربيةأولا : المراجا 

انونية في العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا  للأنظمة الق م، ٢٠٢٠ السيد، عبد الر مل قرمان، -

  دار الإجاد  الرياض، – 11ط  –المملكة العربية السعودية 

ك البنوك التجارية في التنمية الاقتصادية حالة البن م دور ٢٠1٢ وآخرون،الرادق  سعديا ، -

جامعة  الاقتصادية،مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس في العلوم  (BNA) يالجزائر يالوطن

 الجزائر  ورقلة،مرباح  لقاصد

 جامعة  ماه   ماه، دولية،عمليا  مررةية  م، ٢٠18 هزا ، ميلح،   -

 دار وائل للنشر  عمان، والمررةية،التشريعا  المالية  ٢٠1٥ وائل، د، يوسف، -

، اصل وتوور العمليا  المررية التجارية والإسلامية ،  ٢٠٠8  سيل،عبدالقادر  شاشي، -

  66 – ٢٩، ص ص  ٢   ٢1القتراد الإسلامي ، م 

ثالث ) ص التجارية ةي الشريعة الإسلامية ، المجلد ال بالأوراق، التعامل  ٢٠٠6الر مل ، مييض ،  -

٩1 – 1٠٤  ) 

 ٢ط  – ، الموسوعة التجارية والمررةية المجلد الرابا عمليا  البنوك ٢٠٠٩، محمود ،  الكيلاني -

 عمان ، دار الثقاةة للنشر  –
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م ، الوجيز ةي شرح القانون التجارل الجزء الخامس عمليا   ٢٠٢٠التكرورل ، عثمان ،  -

 تبة الأكاديمية ةلسويل ، المك – ٢ ط –المرارف 

 يالعمليا  المررةية دراسة مقارنة بيل التشريا الوضع ٢٠16 ، هيثل  سل مبارك ، بوغمار -

 (  1٢٩ – ٥٩والشريعة الإسلامية ، المجلة القانونية للعدد الخامس ) ص 

ة ، المرارف والتشريعا  المررةية ، الجمهورية العربي م٢٠18عاشور ، محمد سامر واخرون ،  -

 السورية ، الجامعة الةتراضية السورية  

 الأنظمة والقوانين :ثانيا: 

 هـ  ٢٢/٢/1386بتاريخ  ٥رقل م /  ين ام مراقبة البنوك الرادر بالمرسوم الملك  -

 هـ   11/٤/1٤٢بتاريخ  36البنك المركزل الرادر بالمرسوم الملكي رقل م / ن ام   -

 1٤/1٠/1٤٠6بتاريخ  ٢1٤٩/  3قواعد توبيق أ كام ن ام مراقبة البنوك بالقرار الوزارل رقل   -

    هـ

 هـ ٥/٢/1٤3٩بتاريخ  ٢٠رقل م /  يملكن ام مكاةحة غسيل الأموال الرادر بالمرسوم ال -

 هـ    11/8/1٤33بتاريخ  3٧٤٤1الأمر الملكي رقل  -

 ثالثا: المواقع وصفحات الانترنت:

ةريحا  ، معاذ ، ) مل دون تاريخ نشر ( ، يتحكل الدولر بالن ام المالي والعالل ، تل الطلا   -

 العالمي-المالي-بالن ام-الدولر-م ، عنوان الموقا ، )  يتحكل 3/٢٠٢٤/ 1٩بتاريخ

https://www.alhurra.com/shorthand-story/121/ 

أ  مني ، خبر  العمل المررةي بالحضار  الإسلامية ،)مل دون تاريخ نشر( ، تل  بل الويبي ، -

 الإسلامي/-بالحضار -المررةي-العمل-خبر /م ، عنوان الموقا )  ٢٢/٠3/٢٠٢٤الطلا  بتاريخ 

  /https://islamonline.net/archive ) 

م ، 1٧/1٤/٢٠٢٤  بنوك ةي العالل ، تل الطلا ٥م( ، ما هي أقدم 11/6/٢٠1٩بنوك مرر ) -

 (  https://febanks.com/24079/عنوان الموقا ) 

م ، تل الطلا  ٢٠1٧  ، سمير ، تاريخ المرارف والأموال ، موسوعة الخدما  المررةية ،  -

م ، عنوان الموقا ) 1٧/٠٤/٢٠٢٤بتاريخ 

https://www.arabfinancials.org/encyclopedia   

مجلة  م( ، دور التكنولوجيا المررةية ةي ظل تحرير الخدما  المررةية ،٢٠1٢علي، أ  توبيل ، ) -

   (٢6٢-٢٤٩، )ص ٠6القتراد الجديد/العدد 

ةرعا بالتسعة أشهر الأولن  18٩6م (، انخياض ةرو  البنوك ةي السعودية إلن 1٢/٢٠٢3/1٠)  -

م ، عنوان الموقا 1٧/٤/٢٠٢٤بتاريخ  م ، تل الطلا ٢٠٢3

(1690501https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/) 

https://doi.org/10.56830/IJNZ1133
https://www.alhurra.com/shorthand-story/121/
https://www.arabfinancials.org/encyclopedia
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1690501
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م( ، ما هي أقدم البنوك المركزية علن مستوى العالل ، تل الطلا  بتاريخ 1٠/٢٠٢3/٢٥) -

-مستوى-لنع-المركزية-لبنوكا-قدمأ-يه-م ، عنوان الموقا،) ما٠٤/٢٠٢٤/18

 (https://www.cnbcarabia.com/115374/2023/24/10العالل؟

م(، التوورا  النقدية والمررةية ةي المملكة العربية ٥/٢٠٠3السيارل ،  مد بل سعود ، ) -

)https://sama.gov.sa/ar-م عنوان الموقا ٢٠/٠٤/٢٠٢٤السعودية ، تل الطلا  عليه 

sa/news/pages/news14240808 
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